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  :مقدمة

عندما یبرم عقد ما بین شخصین فإنھ یتوجب علیھما تنفیذه بجمیع ما ورد فیھ من حقوق    

والتزامات وبحسن نیة، ذلك لأن العقد یعتبر شریعة بینھما فلا یمكن لأحدھما التراجع عما 

أرادا الخضوع لھ تحت ما یسمى بالعلاقة التعاقدیة، مما یعني ذلك أنھما وحدھما من یتحملا 

المترتبة عن ذلك العقد، وبالتالي لا یتصور أن تنصرف تلك الآثار إلى أشخاص أجانب لآثار 

  ".مبدأ نسبیة آثار العقد" لم یشاركوا في إبرامھ كمبدأ عام وھذا ما یطلق علیھ 

والمقصود بھذه القاعدة أن العقد لا یضر ولا ینفع إلا من كان طرفا فیھ أي أنھ یقتصر على    

من  228صت معظم القوانین على ھذا المبدأ كما ھو الشأن بالنسبة للفصل المتعاقدین، وقد ن

من كان طرفا في العقد  إلاالالتزامات لا تلزم "قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي ذكر

  ".فھي لا تضر الغیر ولا تنفعھم إلا في الحالات المذكورة في القانون

یھم آثار العقد غیر المتعاقدین الأصلیین، لكونھم غیر أن ھناك أشخاصا آخرین قد تنصرف إل   

لیسوا أجانب عن العقد، فیدخلون تبعا لذلك في مرحلة تنفیذه، وھؤلاء الأشخاص ھم الذین 

  .تربطھم بالمتعاقدین صلة قرابة أو خلافة أي الخلف العام والخلف الخاص

، حیث أن ھناك أشخاص تاستثناءاومبدأ نسبیة أثر العقد لیس على إطلاقھ بل ترد علیھا    

أجانب یمكن أن یكتسبوا حقا منھ وذلك من خلال قاعدتي التعھد عن الغیر والاشتراط لمصلحة 

  .الغیر

كما أن للعقد قوة ملزمة تساوي قوة القانون، حیث یجب على كل متعاقد تنفیذ الالتزامات    

ومن ثمة فإن تحدید التي ترتبت في ذمتھ بمقتضاه، وإلا كان مسؤولا عن عدم تنفیذھا، 

وذلك بتحدید معنى النصوص الواردة فیھ إذا . مضمون العقد أمر مھم لمعرفة مقصود الطرفین

لم تكن واضحة، الأمر الذي یتطلب تدخل القاضي لتحدید مدلول العقد عن طریق تفسیره، ذلك 

  .أن تفسیر العقود من صمیم عملھ
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العقد شریعة " دین بما أبرماه طبقا لقاعدة ومن مظاھر سلطان الإرادة ھي إلزام المتعاق    

إذ لا یمكن نقضھ ولا تعدیلھ إلا وفقا لاتفاق المتعاقدین أو للأسباب التي یقررھا " المتعاقدین 

القانون، إذْ ما اتفق تعلیھ إرادة المتعاقدین ھو القانون الذي یجب أن یتبع ویحكم العلاقة بینھما، 

نفیذ العقد أو أنھ في حد ذاتھ مستمر التنفیذ بشكل تلقائي، إلا أنھ في بعض الأحیان یتراخى ت

فتعترضھ ظروف غیر التي كان علیھا عند إبرامھ تحد من فاعلیتھ مما یترتب عنھ اختلال في 

توازنھ الاقتصادي، فیكون تدخل القاضي ضروریا للمحافظة على العلاقة العقدیة مع الإشارة 

  .ة ووفقا لضوابط محددةإلى أن ھذا التدخل یكون في حدود معین

وأمام التحولات الاقتصادیة الكبرى یتضح أن التعاملات البشریة في إطار ما یسمى بالتعاقد    

  صیانة الحقوق والحفاظ على استقرار المعاملات ألاقتصادیة، قد تركت  إلىالذي یھدف 

بادئ التي تحكم بصمتھا على النظام القانوني التقلیدي للعقود والمتمثل في مجموعة من الم

الذي یعد بمثابة حصن یوفر عنصر الثبات للعقد، فلا  الإرادةمؤسسة العقد من قبیل سلطان 

مبدأ  إلىینقض أو یبدل إلا إذا عاد طرفاه وأقرا النقض أو التعدیل بإرادة مشتركة بالإضافة 

ر إلا في حدود ما تمتد للغی أنأي أن أثار العقد تبقى حبیسة بین المتعاقدین دون  نسبیة العقود،

ن نسلم أنھا تصلح للحقبات من أوھذه المبادئ یمكن . یسمح بھ القانون أو إرادة الأطراف

  .الزمن التي یسودھا انتظام النقد و الازدھار على جوھر العقود المبرمة في ظلھا

أما في الأزمان التي تلازم الحروب أو تعقبھا وفي الظروف التي یضطرب الاقتصاد،    

ھذا  .ع الأسعار أو عند ظھور أزمة اقتصادیة فإن التوازن العقدي یختل بشكل ملحوظفترتف

الوضع دفع بمجموعة من التشریعات المعاصرة للبحث والتنقیب عن آلیات قانونیة تلین وتحد 

من صلابة المبادئ التقلیدیة للعقد، خاصة وان العملیات الاقتصادیة الیوم أضحت تتمیز بنوع 

  . ذا ما لا یستقیم و جمود المبادئ التقلیدیة للعقدمن المرونة وھ

 العمل المغربي المشرع ضمنھا ومن التشریعات من العدید حاولت التحول لھذا وكنتیجة   

 حقوق وحمایة التعاقدي الأمن إرساء بھدف وذلك العصر ومتطلباتلتلاءم  قوانینھا تحیین على
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 ع.ل.ق من 231الفصل  ذلك على ینص كما نیة حسن عن الالتزامات تنفیذ وضمان الأطراف

 لم المتعاقدین شریعة العقد مبدأ أن تبین أن بعد لاسیما العقدي التوازن من نوع خلق عن ناھیك

  .الاقتصادیة المتسارعة التحولات ظل في الأطراف بین منھ المرجو الھدف یحقق یعد

الضروري على جل  وبما أن المعاملات الاقتصادیة عرفت تطورا ملحوظا، فقد بات من

التشریعات مواكبة ھذه التحولات، مما  أدى إلى المساس بكیان  نظریة العقد والمبادئ 

المؤطرة لھا، بحیث  لم یسلم مبدأ نسبیة أثار العقد بدوره من التأثیرات الاقتصادیة تلك التي تم 

  .إسقاطھا على العقد والآثار الناتجة عنھ

رونا والتي كان لھا تأثیر كبیر على الالتزامات التعاقدیة ولا ننسى كذلك معضلة جائحة كو   

  .للعقد خاصة مبدأ نسبیة أثار العقد الأساسیةوأثرت على المبادئ  بصفة عامة، بل

 أھمیة الموضوع:  

بمبدأ " المتعلق الموضوع ھذا في البحث غمار خوض قررنا اعتبارات، عدة من انطلاقا   

 على أو العملي المستوى على سواء قصوى أھمیة من یمثلھ ما إلى بالنظر ،"العقد  نسبیة أثار

  : النظري المستوى

 تتجلى بالغة، أھمیة لھ العقد آثار نسبیة موضوع تناول إن :النظري المستوى على -

الموضوع، خاصة  أو للأشخاص بالنسبة سواء العقد آثار نسبیة مدى تحدید في بالأساس

 الأصل بحسب أحدھما یستطیع فلا ،"المتعاقدین شریعة العقد"مع التأثیر المباشر لمبدأ 

 القانون، بھ لھ یسمح أو بذلك نفسھ العقد لھ یسمح لم ما أحكامھ، في یعدل أو ینقضھ أن

 من ذلك یفرضھ وما المعاملات، تطور لكن، غیره إلى آثاره یصرف أن یملك لا كما

 أنھا عن تعبر عقدیة لتصرفات جدیدة مظاھر أفرز استقرارھا، على الحفاظ ضرورة

 . أحكام من) المتعاقدین شریعة العقد(المبدأ  ھذا کرسھ ما عن خروج
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تجلیات مبدأ  إبراز خلال من جلیة الموضوع ھذا تتمثل أھمیة: العملي المستوى على -

 .نسبیة أثار العقد، وبیان أھم أثار التحولات الاقتصادیة على ھذا المبدأ

 

 إشكالیة الموضوع:  

  :تتمثل في الموضوع إشكالیة جوھریةیطرح ھذا 

 التحولات الاقتصادیة أن  إلى أي حد یمكن تطبیق مبدأ نسبیة أثار العقد وكیف استطاعت

  تؤثر علیھ؟

  :وقد تبلورت ھذه الاشكالیة في تساؤلین فرعیین   

  ما ھو نطاق تطبیق مبدأ نسبیة أثار العقد؟ -

  نسبیة أثار العقد؟وما ھي دور المستجدات القانونیة في تجاوز مبدأ  -

  

 منھج الموضوع:   

التي یطرحھا الموضوع، قمنا بالاستعانة بمزیج من المناھج  الإشكالیةانطلاقا من طبیعة    

بجمیع جوانبھ، إذ اعتمدنا على المنھج الاستقرائي الذي مكننا من  الإحاطةالعلمیة من أجل 

حاولنا من خلالھ استنباط بعض الذي  استقراء بعض النصوص القانونیة، والمنھج الاستنباطي

الذي حاولنا من خلالھ المقارنة بین  المتعلقة بنسبیة أثار العقد، والمنھج المقارن الأحكام

التشریع المغربي وبعض التشریعات المقارنة، وكذلك المقارنة بین المقتضیات القانونیة القدیمة 

  .في جوانب عدیدة من ھذا الموضوع ومستجدات الساحة القانونیة، كما استعنا بالمنھج التحلیلي

 خطة البحث:  
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اعتمدنا في دراستنا لھذا الموضوع على التقسیم الثنائي، حیث قسمنا موضوعنا إلى مبحثین،    

  :وذلك على الشكل التالي

  .نطاق مبدأ نسبیة أثار العقد: ولالمبحث الأ

ر العقد، حالة الطوارئ دور المستجدات القانونیة في تجاوز نبدأ نسبیة أثا: المبحث الثاني

  .الصحیة نموذجا
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  :التصمیم

  :المقدمة

  نطاق مبدأ نسبیة آثار العقد: المبحث الأول

  انصراف آثار العقد إلى المتعاقدین وخلفھم: المطلب الأول

  سریان آثار العقد في مواجھة المتعاقدین: الفقرة الأولى

  مواجھة خلف المتعاقدینسریان آثار العقد في : الفقرة الثانیة

  انصراف آثار العقد إلى الدائنین والأغیار: المطلب الثاني

  آثار العقد بالنسبة للدائنین: الفقرة الأولى

  آثار العقد بالنسبة للأغیار: الفقرة الثانیة

دور المستجدات القانونیة في تجاوز مبدأ نسبیة آثار العقد، حالة الطوارئ  : المبحث الثاني

  موذجان الصحیة

  53.05وقانون  31.08مبدأ نسبیة آثار العقد في إطار مستجدات قانون : المطلب الأول

  31.08القانون رقم : الفقرة الأولى

  53.05القانون رقم : الفقرة الثانیة

  حالة الطوارئ الصحیة وتأثیرھا على مبدأ نسبیة آثار العقد: المطلب الثاني

  الالتزامات التعاقدیة آثار جائحة كورونا على: الفقرة الأولى

  آثار جائحة كورونا علي نسبة أثار العقد: الفقرة الثانیة

 :الخاتمة
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  نطاق مبدأ نسبیة أثار العقد: المبحث الأول

إن انعقاد العقد صحیحا مستوفیا لكل أركانھ وشروطھ، یجعل منھ شریعة في مواجھة    

طرفیھ، حیث تنصرف إلیھما آثاره دون أن تتعداھما إلى الغیر، فالقاعدة العامة عي أن أثار 

العقد تنحصر في الأطراف المنشئة لھ، إلا أنھ لما كانت حیاة الأفراد معرضة للھلاك في أي 

ذلك فإن المنطق والعدالة یفرضان انتقال مخلفات العقد الذي أبرمھ السلف إلى وقت وحین، ل

خلفھ، سواء كان ھذا الخلف من الورثة أو ممن لھ الحق في الاستفادة شرعا بجزء من أموال 

  .الھالك

كما أن ارتباط الدائنین بالمدین بمقتضى علاقة المدیونیة تجعلھم یتأثرون بتصرفات مدینھم    

قد تزید في ذمتھ المالیة كما قد تضعف من  الأخیرسلبا وإیجابا، على أساس أن تصرفات ھذا 

  .موجودات ھذه الذمة التي تعتبر في الواقع بمثابة الضمان العام لحقوق الدائنین

ة إلى أن قاعدة عدم جواز الاحتجاج بمضمون العقد تجاه الغیر لیست قاعدة ضافھذا بالإ   

مطلقة، وإنما ھي نسبیة بحیث ھناك بعض الحالات الاستثنائیة التي یتأثر فیھا الغیر ببعض 

الحقوق والالتزامات، سواء كان التأثر إیجابیا كحالة الاشتراط لمصلحة الغیر، أو سلبیا كحالة 

  .التعھد عن الغیر

وبالتالي سنخصص ھذا المبحث للحدیث عن انصراف أثار العقد إلى المتعاقدین وخلفھم    

  ).المطلب الثاني(غیار ، وكذلك انصراف أثار العقد إلى الدائنین والأ)ولالمطلب الأ(

  انصراف أثار العقد إلى المتعاقدین وخلفھم: المطلب الأول

 وتخلص المتعاقدین، قصدھا التي آثاره یرتب فإنھ ونشأ صحیحا أركانھ العقد في توفرت إذا   

  .لأطرافھ ملزم العقد لأن ذلك بھ، إلتزما ما تنفیذ أطرافھ على یجب وبالتالي الملزمة قوتھ لھ



 

8  

 

 إلیھم تنصرف من وأول الالتزامات وتحمل الحقوق كسب  العقد، آثار بانصراف ھنا نقصد   

 في یتصرف قد أو مالا، ویترك یموت قد المتعاقد الشخص أن غیر المتعاقدین، ھم الأثار ھذه

  .الخاص والخلف العام الخلف وجد ھنا ومن حیاتھ أثناء مالھ

، )الأولىالفقرة (وعلیھ سیتمحور ھذا المطلب حول سریان أثار العقد في مواجھة المتعاقدین    

  ).الفقرة الثانیة(وسریان أثار العقد في مواجھة خلف المتعاقدین 

  سریان أثار العقد في مواجھة المتعاقدین: الأولىالفقرة 

 لا العقد وأثر التعاقد، في یمثلانھم ومن العقد، في كانوا الذین الأشخاص بالمتعاقدین یقصد   

أن  على ینص الذي ع.ل.ق من 228الفصل  أكده ما وھذا المتعاقدین على إلا ینصرف

فھي لا تضر الغیر ولا تنفعھم إلا في الحالات الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، "

 ". المذكورة في القانون

 بمقتضیاتھ، الالتزام إلى اتجھت قد إرادتھما تكون بالعقد، الارتباط بقبولھما المتعاقدین إن   

 الذي.ع.ل.ق من 230الفصل  علیھ نص ما وھذا إلیھما بالنسبة القانون مقام. العقد ھذا ویقوم

الالتزامات التعاقدیة المنشأة على وجھ صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى : "فیھ  جاء

  ،"منشئیھا، ولا یجوز إلغاؤھا إلا برضاھما معا أو في الحالات المنصوص علیھا في القانون

 تتطلبھا التي بالطریقة أي یة،ن بحسن بینھما المبرم العقد ینفذا أن المتعاقدین على ویجب

 لا یلتزما نأب المتعاقدین من تستلزم للعقد الملزمة القوة أن كما التعامل في والنزاھة الاستقامة

 من 231الفصل  في إلیھ الإشارة جاءت وھذا .العقد ملحقات بكل بل فقط، العقد بھ صرح بما

وھولا یلزم بما وقع . كل تعھد یجب تنفیذه بحسن نیة : "یلي ما عل ینص الذي. ع.ل.ق
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فحسب، بل أیضا بكل ملحقات الالتزام التي یقررھا القانون أو العرف أو التصریح بھ 

  .1".الإنصاف وفقا لما تقتضیھ طبیعتھ

 المبدأ یبرر الذي ھوالالتزام  وھذا فیھ، ورد ما بكل الطرفین ألزم صحیحا العقد انعقد وإذا   

المتعاقدین،  شریعة العقد :التالیة المبادئ في مظاھره تتجلی الذي للعقد الملزمة بالقوة المعروف

  .العقد بمحتوىالالتزام  نیة، بحسن العقد تنفیذ

  العقد شریعة المتعاقدین: أولا

إرادة المتعاقدین أو اتجاھھا إلى ترتیب آثاره، وبھذا فإن    للعقد قوة ملزمة أكتسبھا من   

 .الحقوق و الالتزامات التي تتولد عن العقد واجبة التنفیذ و الإلزام

وبالتالي لا یمكن نقض العقد أو تعدیلھ إلا وفقا لاتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررھا   

، فما اتفقت علیھ إرادة الأطراف ھو القانون الذي یجب  لمبدأ القوة الملزمة للعقد وفقا. القانون

العقد  بدأأن یتبع، ویحكم العلاقة ما بین المتعاقدین، فحریة الإرادة تبدو واضحة وفقا لھذا الم

شریعة المتعاقدین فلا یكون الأطراف ملزمین إلا وفقا لما قررتھ إرادتھم، ویقومون بتنفیذ 

  .2التزاماتھم وفقا لما جرى علیھ الاتفاق في العقد

  تنفیذ العقد بحسن نیة: ثانیا

ع ما وفقا لمبدأ القوة الملزمة للعقد، یكون لزاما على المتعاقدین تنفیذ العقد بطریقة تتفق م   

كل " ع صراحة عندما نص على أن .ل.من ق 231یوجبھ حسن النیة، و ھو ما أكده الفصل 

و سوء النیة في تنفیذ العقد یسمى غشا یقابلھ التدلیس الذي یتم   …تعھد یجب تنفیذه بحسن نیة

                                                           

  .87: ، ص2011- 2010، السنة الجامعیة "محاضرات في نظریة العقد"محمد الربیعي، .د -1
، مجلة منازعات الأعمال المغرب "القوة الملزمة للعقد في قانون الالتزامات والعقود المغربي:  "ھشام الأعرج، مقال بعنوان -2

  . العربي
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اللجوء إلیھ عند تكوین العقد، فكما یجب أن یخلو العقد من التدلیس عند نشأتھ، یلزم كذلك أن 

لو من الغش عند تنفیذه، فإذا أخل أحد المتعاقدین بمبدأ حسن النیة كان مسؤولا مسؤولیة یخ

عقدیة، بل إن المدین سيء النیة لا یسأل عن خطئھ و تقصیره فحسب، بل یسأل حتى في حالة 

القوة القاھرة متى تبین أن عدم تنفیذه للعقد راجع بالأساس إلى ارتكابھ غشا أو خطأ 

المعیار السلیم الذي یحدد بدقة كیفیة التنفیذ بحسن نیة ھو أن یطالب المدین  لذلك فإن.جسیما

لو أنھ كان ھو الدائن بھ، و إذا  الالتزامبنفس الطریقة التي یطلب أن ینفذھا ھذا  التزامھبتنفیذ 

  .3قصر في ذلك كان سيء النیة

لإلتزامھ فھو یقید الدائن أیضا كما أن مبدأ حسن النیة إذا كان یقید المدین في طریقة تنفیذه    

في طریقة المطالبة بحقھ إزاء المدین، فلا یجب أن یتمسك بحرفیة بنود العقد بشكل یجعلھ 

متعسفا في استعمال حقھ، وھو ما یعني وجوب حصول تعاون بین الدائن والمدین في تنفیذ 

  .4عاملةالعقد من منطلق مبادئ حسن النیة و الأمانة و النزاھة في السلوك والم

  الالتزام بمحتوى العقد وملحقاتھ :ثالثا

إن الإلتزامات التي تترتب على إبرام عقد معین، لیست فقط تلك الإلتزامات المتضمنة في    

ھذا العقد و اتجھت إلیھا إرادة المتعاقدین صراحة أو ضمنا، بل ترد على العقد التزامات أخرى 

من  231 صلف( تحدیدھا للقانون و العرف أو العدالة تعتبر من مستلزماتھ و التي یرجع في 

كل تعھد یجب تنفیذه بحسن نیة، و ھو لا یلزم بما وقع التصریح بھ "  :ینص على أن) ع.ل.ق

فحسب، بل أیضا بكل ملحقات الإلتزام التي یقررھا القانون، أو العرف أو الإنصاف، وفقا لما 

  ".تقتضیھ طبیعتھ

                                                           

  .4923:، 05/05/2021تاریخ الاطلاع على الموقع  ،www.droitetereprise.com: الموقع الالكتروني -3
 :ص، 2003الطبعة الأولى ینایر ، دار القلم ،"المسؤولیة التقصیریة ،نون المدني، العقد، الإرادة المنفردةالقا" ،محمد الشرقاني -4

195.  
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 بل فحسب، الأرض على مقتصرة یكون لا فالبیع أرضة، البیع عقد محل كان إذا مثلا فھكذا   

 لا الذي والثمر ینبت لا الذي الزرع یشمل كما وأشجار مباني من فیھا یوجد ما أیضا یشمل ھو

بیع البناء یشمل الأرض التي أقیم علیھا،  "یشمل  فالبیع بناء، بیع ما وإذا ،)517المادة (ینعقد، 

المتصلة بھ اتصال قرار كالأبواب والنوافذ والمفاتیح التي تعتبر جزءا متمما كما یشمل ملحقاتھ 

ویشمل كذلك الأرحیة والأدراج والخزائن المثبتة فیھ، وأنابیب المیاه والمواقد المثبتة . للأقفال

صغیره  -1 :بیع الحیوان یشمل" :یشمل فالبیع حیوان، بیع ما وإذا).  518المادة(  "بجدرانھ

 تصرف ما وإذا ،)523المادة(، "الصوف أو الوبر أو الشعر المتھیئ للجز - 2یرضعھ؛ الذي 

 التصرف حكما بعتیست التصرف ھذا فإن طبقات، عدة من مؤلف بناء في طبقة أو بشقة مالك

 والدھالیز والصاعد والأساسات والجدرانكالأفنیة  البناء في المشتركة الأجزاء في حصتھ في

  .5)الطبقات بملكیة المتعلق 1946نوفمبر  16ظھیر  من 29 المادة (والممرات  والسلم

 سریان أثار العقد في مواجھة خلف المتعاقدین: الفقرة الثانیة

 فھم في بالتوسع مقرونة ذلك یكون أن فیجب ،نیالمتعاقد إلا أثره یتناول لا العقد إن قلنا إذا   

 انھ یمثل ومن ھما المقصود بل فحسب، المتعاقدین الكلمة بھذه المقصود المتعاقدین، فلیس كلمة

 ،العام الخلف إلى كذلك وانصرف إلیھما، دقالع أثر رفصان تعاقد إذا فالمتعاقدان. دالتعاق في

  .6الخاص الخلف إلى رفقد ینصو

 الخلف العام: أولا

 جزء في یخلفھ أو الوحید، كالوارث ذمتھ، كامل في غیره یخلف من كل العام بالخلف یقصد   

 بحصة لھ والموصی كالوارث. عبوالر والثلث صفنكال منھا نسبیة حصة في أي منھا، شائع

                                                           

  .551و 550: ، المجلد الأول، ص"نظریة الالتزام في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي"مأمون الكزبري، .د -5
 540: لبنان، ص –التراث العربي، بیروت  أحیاء، دار "الوسیط في شرح القانون المدني الجدید"عبد الرزاق أحمد السنھوري، .د -6
 .541و
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 الورثة، تلزم حیاتھ في المورث یجریھا التي التصرفات أن ذلك على ویترتب التركة من شائعة

  . صحیحة التصرفات ھذه تكون أن بشرط عاما، خلفاأنھم  بحسب

 على فنص العام، للخلف بالنسبة العقد لآثار المغربي والعقود الالتزامات قانون عرض وقد   

تنتج الالتزامات ": فإن 229الفصل فبحسب العام، الخلف إلى العقد آثار انصراف ھو المبدأ أن

أثرھا لا بین المتعاقدین فحسب، ولكن أیضا بین ورثتھما وخلفائھما ما لم یكن العكس مصرحا 

ومع ذلك، فالورثة لا یلتزمون إلا في حدود . أو عن القانونبھ أو ناتجا عن طبیعة الالتزام 

  .أموال التركة، وبنسبة مَناب كل واحد منھم

وإذا رفض الورثة التركة، لم یجبروا على قبولھا ولا على تحمل دیونھا وفي ھذه الحالة    

 .7"لیس للدائنین إلا أن یباشروا ضد التركة حقوقھم

 موفقا یكن لم المغربي المشرع أن نلاحظ ع.ل.ق 229الفصل  صیغة في التمعن خلال ومن   

 الفرنسي التشریع إطار في علیھ منصوص ھو بینما التوفیق حاول لكونھ النص ھذا صیاغة في

 خلال ومن بالتزاماتھا والتحمل التركة، استحقاق میدان في الإسلامیة الشریعة بھ تقضي وما

 ما نلاحظ الاستخلاف نظریة من الإسلامي الفقھ وموقف الفرنسي المشرع موقف بین المقارنة

  :8یلي

     : الملاحظة الأولى

 امتداد بمثابة شائع بجزء لھ والموصی الوارث شخصیة یعتبر نجده الفرنسي لقانون فبالنسبة   

 محل الورثة حلول علیھ یترتب الذي الأمر المالیة الذمة في امتداد وبالتالي الموروث لشخصیة

 لا القاعدة ھذه أن غیر سلبیة للھالك المالیة الذمة كانت ولو حتى والتزاماتھ حقوقھ في المیت

                                                           

 .187: ، ص"محاضرات في للنظریة العامة للالتزام"محمد قرموش، .د -7
 -  332: ، ص2013لثالثة مان الرباط، الطبعة ا، مكتبة دار الأ"نظریة العقد"عبد القادر العرعاري، .د -8
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 على قادرة غیر للمیت المالیة الذمة أن لھم تبین متى الجرد بشرط التركة قبول من الورثة تمنع

 الإرث، في حقھ عن تنازل قد یكون الوارث فإن الحالة ھذه وفي الغرماء، دیون تسدید

 . المیت دیون عن یسأل لا فإنھ وبالمقابل

   :الثانیة الملاحظة

 وھي الفرائض میدان في مشھورة بقاعدة محکوم فإنھ الإسلامي الفقھ في للوضع بالنسبة أما   

 لأن الھالك الذمة امتداد تعد لا الوارث ذمة فإن لذلك ونتیجة الدیون سداد بعد إلا تركة لا أنھ

 ما حالة وفي الھالك، دیون تحمل بقصد للورثة إدخال دون الأخیر ھذا ذمة في تنحصر المتابعة

 الممتازة للدیون الأولویة كانت مالیة حقوق أو أموال من ترکھ ما تفوق المیت دیون كانت إذا

 .منھم واحد كل بنسبة الدین في یتحاصون فإنھم الغرماء باقي أما

  :الثالثة  الملاحظة

 خوفا مسبقة بطریقة التركة یرفضوا أن الفرنسي القانون إطار في للورثة یحق كان إذا إنھ   

 لا الإرث أن باعتبار الإسلامیة الشریعة إطار في ممكن غیر الاحتمال ھذا فإن سلبیتھا، من

  .بھا العالقة الدیون جمیع من التركة تصفیة بعد إلا یستحق

  : الرابعة  الملاحظة 

 الفقھ مقتضیات بین التوفیق حاول المغربي المشرع فإن المتباینة المواقف ھذه وإزاء   

 ملزمون الورثة جعل قد جھة من فھو الفرنسي التشریع في علیھ منصوص ھو ما و الإسلامي

 مسألة الإرث استحقاق جعل أخرى جھة ومن یستحقونھا التي الإرثیة الحصص حدود في

 الفقرة أن نجد النظر في التعمق عند أنھ غیر الورثة، باختیار علیھا التنازل یجوز اختیاریة

 یذكر قانوني مفعول أي لیسلھا الاختیار ھذا تكرس التي) ع .ل.ق(  229الفصل  من الثانیة
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 مدونة من 322الفصل  في نص عندما مباشرة غیر بطریقة مفعولھا أبطل قد المشرع أن بدلیل

 الدیون من التركة تصفیة بعد إلا الإرثیة حصصھم یستحقون الورثة أن على الأسرة

 أنھ مادام التركة عن التخلي الوارث لاختیار موجب ھناك یعد لم وبذلك بھا العالقة والامتیازات

 الاجتھاد فإن سبق لما وبالإضافة السلبي، الجانب دون فقط الإیجابي الجانب إلا منھا ینال لا

 الدیون الورثة تحمل بأن یقر نجده 229الفصل  مضمون تفسیر بخصوص الصادر القضائي

 تكون الورثة مسؤولیة وإن بالمواریث المتعلقة الإسلامیة الشریعة لأحكام خضع الموروثي

 .9منھا فعلا أخذوه ما حدود وفي نصیبھ من منھم كل حازه ما نسبة على

 اتفاق الأول مصدر استثناءات ثلاثة العام الخلف إلى العقد آثار انصراف قاعدة على وترد   

 :القانون نص والثالث العقد، طبیعة والثاني المتعاقدین،

 العام خلفھم إلى آثاره انصراف عدم على العقد في الطرفان یتفق قد :المتعاقدین اتفاق .1

 البائع یمنح أن ذلك ومثال المتعاقدین شریعة العقد لأن القانونیة الناحیة من صحیح وھذا

 من الأخیر ھذا خلف استفادة عدم على العقد في ویتفقا الثمن الدفع اجل المشتري إلى

 حال الثمن أصبح المشتري وتوفي الاتفاق ھذا مثل حصل فإذا. وفاتھ حالة في ذلك

 .الأداء

. المتعاقد ورثة إلى آثاره انصراف عدم أحیانا تقتضي قد العقد طبیعة إن :العقد طبیعة .2

 الأمثلة ومن المتعاقد بوفاة تنتھي التي الشخصي الاعتبار ذات العقود في نجده ما وھذا

 ینقضي أحدھم وفاة فبمجرد محامي، مع أو مھندس مع أو طبیب، مع التعاقد: علیھا 

 ذمة في استقرت قد تكون التي الحقوق بخلاف وھذا ورثتھ إلى ینتقل ولا التزامھ

                                                           

 .129و 128: الناظور، ص –العروي  –، مطبعة القبس 2019، الطبعة الأولى "النظریة العامة للإلتزامات"نجیم أھتوت، .د -9
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 خدماتھ أتعاب استحق قد ھؤلاء أحد كان فإذا إلیھم، تنتقل فإنھا وفاتھ قبل المورث

 .الورثة إلى ینتقل الأجر تقاضي في الحق فإن وتوفي،

 نص المغربي المشرع أن نجد القانونیة النصوص بعض إلى بالرجوع :القانون نص .3

 المنشئ العقد ذلك على الأمثلة ومن. العام الخلف إلى العقد آثار انصراف عدم على

 ورثتھ إلى ذلك ینتقل ولا المنتفع وفاة بمجرد الحق ھذا ینتھي حیث الانتفاع، لحق

 المطبق بالتشریع المتعلق 1333رجب  19ظھیر  من 35لفصل  علیھا نص حسبما

 أحد وفاة بمجرد تنقضي حیث الشركة یخص فیما الأمر وكذلك المحفظة العقارات على

 وكذلك ع.ل.ق من 1051الفصل  من الرابعة الفقرة علیھ نصت ما وذلك الشركاء

 من 929الفصل  حسب الوكیل أو الموكل بوفاة تنتھي حیث بالوكالة، یتعلق فیما الشأن

 .ع.ل.ق

 الخلف الخاص: ثانیا

 ھناك أن حیث الإسلامي، الفقھ في وجود لھ الخاص الخلف إلى العقد أثر الصراف مبدأ  إن   

 من العقد، في لھ تابعة وتكون الخلف إلى السلف من علیھ المعقود مع تنتقل والتزامات حقوقا

 .10الرھن وحق والماء للأرض تبعا المسیل وحق الشرب وحق المرور حق بینھا

 سواء السلف، ھذا ذمة في قائما كان معینا حقا سلفھ من تلقى من الخاص بالخلف والمقصود   

 لھ الموصی أو لھ الموھوب أو المشتري إلى ینتقل الذي الحق في كما عینیة الحق ھذا كان

 فصفة . إلیھ المحال إلى المحیل من ینتقل الذي الحق في كما شخصیا حقا كان أم معینة، یعین

                                                           

، "نطاق مبدأ نسبیة أثار العقد في الفقھ الإسلامي والقانون المدني الجزائري : " رسالة لنیل شھادة الماستر بعنوان زوغ یقوتة،م -10
  63: ، ص2015 – 2014الجزائر، السنة الجامعیة  –جامعة أحمد بلة، وھران 
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 من إلیھ انتقل الذي الشخصي أو العیني المعین الحق على مقصورة الخاص الخلف في الخلفیة

 .11السلف

 إلى الأثر ھذا انصراف عن الوضع في یختلف الخاص الخلف إلى العقد أثر وانصراف   

 أنھ قدمنا فقد. الخاص الخلف ھو من دقیقة تحدیدا نحدد أن الأمر بادئ ویخسن. العام الخلف

 الذي والشيء. الشيء ھذا على عینیا حقا أو بالذات معین شيء ملكیة سلفھ من یتلقى من ھو

 فالمشترى. شخصیة حقا یكون وقد الغالب، ھو كما عینا حقا ذاتھ ھو یكون قد لخلفا یتلقاه

 حق وصاحب. معینة عین ملكیة في استخلاف وھذا المبیع الشيء في للبائع خاص خلف

 عین على واقع عیني حق في استخلاف وھذا الحق، ھذا منھ تلقي لمن خاص خلف الانتفاع

 ،شخصي حق في استخلاف وھذا ،بھ المحال الحق في للمحل خلف لھ والمحال. معینة

 على واقع عیني حق في استخلاف وھذا ،رھنھ الذي الدین ھذا لصاحب خلف لدین والمرتھن

 الشيء ھذا كان سواء. شیئا یتلقى من ھو الخاص الخلف أن ھذا من ویخلص ،شخصي حق

 شخصي حق لھ یترتب من أما ،الشيء ھذا عینیا على حقا یتلقى أو. شخصیا حقا عینیا أو حقا

 للمؤجر، بخلف لیس فالمستأجر ،دائنا یكون بل ،خلفا خاصا لھ یكون فلا آخر شخص ذمة في

 المستأجر خلف إنما ...الأصلي للمستأجر بخلف لیس الباطن من والمستأجر .لھ دائن ھو بل

 من کالمستأجر یقتصر ولم شخصیة، حقا عنھ تلتقى لأنھ الإیجار، عن لھ المتنازل ھو الأصلي

  . شخصي حق ذمتھ في لھ یترتب أن على الباطن

 خاصة خلفة إبطالھ أو البیع فسخ بعد المشترك من العین یسترد الذي البائع یعتبر ولا   

 من الملكیة متلقیا البائع یكون أثر رجعي، فلا لھ والإبطان الفسخ من كلا لأن للمشتري،

                                                           

 .228و 227: مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص.د -11
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 إنھ قال بصحي فلا المشتري إلى أصلا منھ تنتقل لم الملكیة تعتبر بل المقابلة، في كما المشتري

  .12ثانیة منھ تلقاھا

 أن ذلك عن وینتج یملك ما أكثر لغیره ینقل أن یستطیع لا الشخص العامة أن المبادئ فمن

 وبالوضع المالیة سلفھ ذمة في علیھا كان التي بالحالة الحق أو الشيء یتلقى الخاص الخلف

 بائع یكون قد بشأنھ، فمثلا جرت التي السابقة العقود الحق أو الشيء لھذا حددتھ الذي الحقوقي

 بالتكالیف یتلقاه إنما المبیع العقار یتلقى الذي فالمشتري رسمیا، رھنا بیعھ قبل علیھ أنشأ العقار

 یكن لم أنھ رغم التكلیف ھذا أنشأ الذي بالعقد بالتالي ویتأثر ،)الرھن  أي( سابقا  علیھ المقررة

 إذا) حقا  أم كان شیئا( المال  أن أیضا المقررة العامة المبادئ من أنھ جانب إلى. أطرافھ أحد

 مثلا اكتسب فإذا وضمان، ممیزات بھ یتمتع ما بسائر ینتقل فھو. خلف إلى سلف من انتقل

 العقار یتلقى المشتري فإن باعھ، ثم مجاور عقار على عقاره المصلحة ارتفاق قارع مالك

 مع البائع أبرمھ كان الذي العقد من إذن ویستفید لمصلحتھ تقرر كان الذي الارتفاق مع المبیع

  .13العقد ھذا في طرفا المشتري كون عدم رغم المجاور بھ المرتفق العقار صاحب

  :ھي  الخاص، الخلف إلى العقد أثر انصراف وشروط   

  .الخلف إلى الحق بھ انتقل الذي العقد على تاریخھ، في سابقا، السلف عقد یكون أن. 1 

 الذي الحق أو الشيء، مستلزمات من السلف، عقد قرره الذي الالتزام أو الحق، یكون أن. 2 

  .الخاص الخلف إلى انتقل

                                                           

 .547و 546: عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص.د -12
  .15:40، 06/05/2021تاریخ الاطلاع على الموقع  ،www.Universitylifestyle.netالموقع الالكتروني  -13
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 التي وبالآثار السلف، أبرمھ الذي بالعقد إلیھ، الحق انتقال وقت عالمة، الخلف یكون أن. 3 

  .14علیھ ترتبت

  انصراف آثار العقد إلى الدائنین والأغیار:  المطلب الثاني

تنصرف آثار العقد كما رأینا سلفا إلى المتعاقدین بشكل عام وخلفھم  سواء كان خاصا أو    

عاما، إضافة إلى الدائنین المتعاقدین الذین یتأثرون بالعقود بصفة غیر مباشرة لأنھم أصحاب 

لذلك یستفیدون أو یتضررون بما یطال ھذا الضمان زیادة , الضمان العام على أموال  المدین

نقصان، وإذا كان الأصل أن العقد لا یضر ولا ینفع الغیر تطبیقا لمبدأ نسبیة أثار العقد، فإن أو 

  .لھذه القاعدة مجموعة من الاستثناءات تسري فیھا العقود على خیر

  آثار العقد بالنسبة للدائنین : الفقرة الأولى

إن آثار العقد الذي یجریھ الشخص تكون ساریة في وجھ دائنیھ لكون ھذا العقد ینعكس على    

ھذا الأخیر سلبا أو إیجابا بحسب كل ما من شأنھ الإنتقاص أو الزیادة في الذمة المالیة للمدین 

أموال المدین ضمان "من قانون الالتزامات والعقود بقولھ  1241وعلى ذلك  نص الفصل  

، وإن  كانت أموال المدین ضمانا عاما لدائنیھ، فإن تصرف المدین في ھذه .."دائنیھعام ل

الأموال من شأنھا المساس بھذا الضمان العام المقرر لفائدة الدائنین لاسیما تلك التصرفات التي 

یتحمل بھا المدین التزامات جدیدة، لأنھا تنقضي،الشيء الذي یؤثر سلبا على المركز القانوني 

وق الدائنین وبالتالي فإن آثار العقود التي یجریھا الشخص المدین تكون ساریة في وجھ وحق

 .15دائنیھ

  :وقد أقر المشرع المغربي للدائن عدة وسائل لحمایتھ والتي یمكن اختزالھا في   

                                                           

  .16:02، 06/05/2021تاریخ الاطلاع على الموقع  ،www.muqatil.comالموقع الالكتروني  -14
  .261: الكزبري، المرجع السابق، ص,مأمون  -15
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والتي أجاز المشرع بواسطتھا للدائنین العادیین أن یطعنوا في التصرفات : دعوى الصوریة

ي قد لجأ إلیھا المدین لتھریب بعض أموالھ من الضمان العام،وھذا ما نص علیھ الصوریة الت

  ).ع.ل.ق(من  22الفصل 

حق حیازة الشيء "من قانون الالتزامات والعقود بأنھ  291وقد عرفھ الفصل: حق الحبس   

الفصل وانطلاقا من ھذا " المملوك للمدین وعدم التخلي عنھ إلا بعد وفاء ما ھو مستحق للدائن

اعتبرت وسیلة قانونیة منحھا المشرع للدائن حتى یتمكن من حبس أموال المدین التي تكون 

متواجدة في حوزتھ حتى یستوفي دینھ، وتجدر الإشارة ھنا إلى أن بعض التشریعات منحت 

الدائن وسائل أخرى لحمایة حقوقھ وتتمثل في الدعوى الغیر المباشرة، ومن ھذه التشریعات 

  .16لفرنسي والتشریع المغربيالتشریع ا

وضع ید القضاء ) ع.ل.ق(من  453یترتب الحجر التحفظي طبقا للفصل : الحجر التحفظي   

على المنقولات والعقارات التي نصت علیھا ومنع المدین من التصرف فیھا تصرفا یضر 

جة لذلك یصبح كل تفویت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعدیم یونت بدائنیھ

 .17وتبقى الغایة العامة من الحجز ھو منع التصرف في مال ھذا الأخیر.ثرالأ

  الفقرة الثانیة آثار العقد بالنسبة للأغیار 

الشخص  أنھ یقصد بالغیر في مجال نسبیة آثار العقد الشخص الأجنبي عن العقد تماما أي   

فإن  لأي منھما، المتعاقدین ولا دائناخلفا  خاصا لأحد  الذي لم یكن طرفا فیھ ولا خلفا عاما ولا

إلیھ الفصل  نشائھا وھذا ما أشارإلا یتأثر بالعقود التي لم یساھم في  الغیر القاعدة العامة ھنا أن

 228الالتزامات والعقود وھذه القاعدة ھي التي أكدتھا الفقرة الثانیة من الفصل  من قانون 33

                                                           

  .156: ، مرجع السابق، ص"تنظریة العامة الالتزاماال"الفضایلي الطیب،  -16
 ،ولالأ الجزء ،"الاقتصادیة بمفاھیم تأثیر ضوء على الالتزام العامة لنظریة حدیثة دراسة المدني القانون" ،الشرقاوي رحمان عبد -17

  .283: ص، 2015  طبعة
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لا في الحالات المذكورة في إالغیر ولا تنفعھم  رفھي لا تض"نفس القانون التي جاء فیھا  من

إلى الغیر لیست مطلقة بل ترد علیھا مجموعة من  العقد لكن قاعدة عدم إمتداد آثار" القانون 

أن ھناك حالات  أكد حیث )ع.ل.ق( 228الاستثناءات، وھذا ما یستفاد من ذات الفصل 

ن التأثیر إیجابًا  كالاشتراط لمصلحة الغیر یتأثر بھا الغیر سواء كا مذكورة في القانون یمكن أن

  .أو سلبا كحالة  التعھد عن الغیر

  الاشتراط لمصلحة الغیر  :أولا

إلا صورة من صور التعاقد وإبرام التصرفات لذلك فھو في  الاشتراط لمصلحة الغیر ما ھو   

: وھيحاجة إلى ضرورة توفر الأركان والشروط العامة لقیام عقد صحیح منتج لآثاره 

رادة من العیوب التي تضعف من سلامة عنصر والمحل والسبب وخلو الإ التراضي والأھلیة

إلى ھذه الشروط والأركان العامة فإن الاشتراط لمصلحة الغیر لقیام العقد  التراضي، بالإضافة

  :أھمھا بمجموعة من الشروط الأساسیة صحیحا  لابد من القیام

ویقصد بھذا العنصر أن الاشتراط لمصلحة  لا باسم المستفید،أن یتعاقد المشترط بإسمھ  *   

الغیر ینبغي أن یتم بین المشترط والمتعھد دون أي تدخل من المنتفع بمعنى أن المشترط ھو 

  .الذي یتعاقد بإسمھ الشخصي لا باسم المنتفع

دة المتعاقدین إذ ینبغي أن تتجھ إرا:إنشاء حق مباشر للمستفید أن تتجھ إرادة المتعاقد إلى*    

ترتیب حق مباشر للمستفید ینشأ مباشرة من العقد على عاتق المتعھد دون أن یكون  إلى

  .)ع.ل.ق(من  34المستفید طرفا في العقد وھذا ما أشارت إلیھ الفقرة الثانیة من المادة 

 ومقتضى ھذا الشرط أن یثبت:أن یكون للمشترط من وراء الاشتراط مصلحة شخصیة*    

إلى تحقیقھا  من وراء الاشتراط،  دافع إلى الالتزام یتمثل في المصلحة التي یسعى للمشترط

أثر المصلحة  أن العرعاري؛ الأستاذوھذه المصلحة یمكن أن تكون مادیة أو معنویة ویرى 
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إقحام الاشتراط لمصلحة  یمثل ما یسعى بالسبب في الالتزامات الذي ھو بمثابة الدافع إلى

  .الغیر

  آثار الاشتراط لمصلحة الغیر :ثانیا

یترتب عن الاشتراط لمصلحة الغیر مجموعة من الآثار القانونیة والتي تتحقق من خلال    

  . 18علاقة المشترط بالمتعھد وعلاقة المشترط بالمنتفع وعلاقة المتعھد بالمنتفع

  :علاقة المشترط بالمتعھد - 1

بینھما وأھم مثال على ذلك عقد التأمین على تحدد علاقة المشترط بالمتعھد العقد الرابط    

حیث یكون المشترط ھو المؤمن لھ والمتعھد ھو شركة التأمین و المنتفع والمستحق  ،الحیاة

المتعھد لالتزاماتھ تجاه  ذللتأمین، والمشترط في ھذه الحالة لھ الحق في مراقبة تنفی

إخلال بمقتضیات ھذا العقد فإنھ  أي المستفید،إعمالا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین، وأن

یستوجب تطبیق القواعد العامة المتمثلة في حقھما في المطالبة بتنفیذ بنود العقد متى كان ذلك 

اللجوء للمطالبة بفسخ العقد للحصول على التعویض إذا كان ھناك ضرر  مع إمكانیة ممكنا

  .العقدیةلالتزاماتھ  الآخر ذشخصي قد لحق بالطرف المتضرر من عدم تنفی

  :علاقة المشترط بالمستفید - 2

یعتبر ھذا الشرط المحدد الأساسي لعلاقة المشترط بالمستفید بل ھو الدافع أو الغرض    

وذلك بحسب ما إذا كانت العلاقة بقصد التبرع أو بھدف المعاوضة  الأساسي من الاشتراط،

خاصة إذا ثبتت نیة التبرع فإذا كانت الأولى، تطبق على ھذه العلاقة أحكام وشروط التبرع 

                                                           

 
 
 

  .293: ، صالسابق مرجع ،الشرقاوي الرحمان عبد -18
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ومن ثم فإنھ یحق للمشترط التراجع عن ذلك لسریان نفس الشروط الجوھریة على ھذا النوع 

  .من العقود أیضا

أما إذا لم یكن الھدف تبرعي فلابد  شكلیة، شروط إلىیحتاج  والذي لا ھبة إذا كان عقد ھذا   

المعاوضة القائم بینھما غیر أنما یمیز ھذه العلاقة ھنا یحددھا عقد  من الاشتراط   لأن العلاقة

ھو مسألة جواز العدول عن فكرة الاشتراط وأیضا خیار المستفید في قبول الاشتراط أو 

  .رفضھ

   :حق المشترط في الرجوع عن الاشتراط -

والعقود صمت بخصوص ھذه الإمكانیات، لكن  الالتزامات فالمشرع المغربي في قانون   

 المغربي أجمع على أن السكوت التشریعي لا یعني حرمان المشترط من ممارسة حقالفقھ 

أن یتم العدول عن فكرة الاشتراط قبل صدور  ھذا شریطة تحقیق عنصرین أولھماو 19العدول

القبول من المستفید وثانیھما أن یكون في العدول ما یخالف طبیعة عقد الاشتراط من قبیل أن 

 .مستحق الشرطیتم تسدیدا لدین سابق 

  :و رفضھأخیار المستفید في قبول الاشتراط  -

للمستفید من الاشتراط كامل الحریة في قبول الاشتراط أو رفضھ، وقد حدد المشرع    

الاشتراط بمقتضى الفقرة الأخیرة من الفصل  من المغربي حق المستفید في رفض الاستفادة

 .)ع.ل.ق(من  34

  

                                                           

 
یعتبر اإشتراط كأن لم یكن إذا رفض الغیر الذي العقد لصالحھ قبولھ مبلغ الواعد ھذا "ق ل ع 34الأخیرة من الفصل  جاء في فقرة  -19

  ".الرفض
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   :علاقة المتعھد بالمستفید - 3 

بحیث أن المنتفع ,مفاد ھذه العلاقة أنھا تعتبر الخاصیة الممیزة للاشتراط لمصلحة الغیر     

 باكتساب حق مباشر من العقد الذي ثم إبرامھ بین المشترط والمتعھد ولإعلان الرغبة في

 34الذي نشأ لفائدتھ منذ إبرام العقد لاشتراط  الفصل  ما ھو إلا تأكید للحق الاستفادة

  .)ع.ل.ق(

  التعھد عن الغیر  :ثانیا 

بأن یجعل شخصا  التعھد عن الغیر ھو عقد بالتعھد بمقتضاه یلتزم شخص تجاه شخص آخر   

والمتعھد لھ  من الغیر یقبل التعاقد مع الطرف الآخر بخصوص أمر معین مما یعني أن المتعھد

  .ره من قبل ھذا الأخیربینما یربط العقد الثاني بین المتعھد لھ والمتعھد عنھ في حالة إقرا

نادر الوقوع في الحیاة العملیة حیث تتعدد  ویجمع الفقھ القانوني بأن التعھد عن الغیر   

بشرط  أھم مظاھره تتمثل في ما یسمى بالإلتزام عن الغیر تطبیقاتھ وصوره العملیة غیر أن

  .الإقرار والتعھد المطلق عن الغیر

  :إقراره إیاه 20عن غیر بشرط الالتزام – 1

یمكن أن نعرف الإلتزام عن الغیر بشرط إقراره إیاه بقیام شخص بإبرام التزام بإسم غیره    

باسمھ من قبیل ھذه الصورة حالة قیام المالك على الشیاع بإبرام  إقرار ھذا الغیر الالتزام شرط

مثل ھذه  صفقة بیع مع مشتري جدي وسخي لمجموع الملك المشاع رغبة منھ في عدم تفویت

الفرصة التي تعتبر في نظره غیر قابلة للتدارك، حیث أن ھذا المالك البائع یلتزم أصالة عن 

 إلى وبالرجوع. نفسھ باسم المالكین الآخرین على الشیاع بإبرام عقد البیع ھذا شرط إقراره إیاه

                                                           

  .294: عبد الرحمان الشرقاوي، مرجع السابق، ص -20
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ه إیاه بموجب الالتزامات والعقود نجد أن المشرع قد نظم الالتزام عن الغیر شرط إقرار قانون

بالتصریح بما إذا  21الذي ینص على أنھ یجوز الالتزام عن الغیر) ع.ل.ق(من  36الفصل 

داخل أجل المعقول  یبقى ھذا الغیر ملتزما إذا لم یصدر الإقرار الإتفاق ولا كان ینوي إقرار

كون الإقرار قد ی ونشیر أن على ألا یتجاوز ھذا الأجل خمسة عشر یوما بعد الإعلام بالعقد

ثم ) ع.ل.ق(من  38و 37صریحا كما یمكن أن یكون ضمنیا وذلك تطبیقا لمقتضیات الفصلین 

  .)ع.ل.ق(من  37العقد الأصلي الفصل  إن الإقرار یكون لھ أثر رجعي من التاریخ إبرام

   :التعھد عن الغیر - 2

خد بھا ما دام لم ینص المشرع المغربي على ھذه الصورة إلا أن الفقھ أجمع على إمكانیة الآ   

الالتزامات والعقود لا  أن المبادئ العامة في قانون لیس فیھا ما یخالف النظام العام إضافة إلى

في التشریعات المقارنة التي  تتعارض مع اعتماد ھذه الصور ة على ضوء الأحكام المعتمدة

وط یمكن ت بالتعھد عن الغیر،ولصحة التعھد عن الغیر لابد من توفر مجموعة من الشرذأخ

  :إجمالھا في

  .ن یتعاقد المتعھد باسمھ لا باسم الغیرأ -    

  .أن یقصد المتعھد إلزام نفسھ بھذا التعھد -    

  .22یكون محل التزام المتعھد ھو حمل الغیر على قبول التعھد أن -    

  

                                                           

لتزام  الكتاب الأول نظریة والعقود في القانون المغربي، الجزء الأول مصادر الا تنظریة العامة لالتزاما"عبد القادر العرعاري،  -21
  .255: ، ص1995، مطبعة فضالة، المحمدیة "، دراسة مقارنة بالفقھ الإسلاميةالعقد لمبادئھا القانونیة ومظاھرھا التطبیقی

تعتبر الإقرار بمثابة الوكالة ویصبح أن یجئ ضمان وأن ینتج من قیام الغیر بتنفیذ : " يعلى ما یلع .ل.من ق 37ینص الفصل  -22
  ". العقد الذي ابرمھ باسمھ
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كیف تطورت قاعدة الاشتراط لمصلحة الغیر وما مدى ما وصلت إلیھ في تطبیقاتھا    :ثالثا

 العملیة

   :القانون الروماني -

القانون الروماني  في عھوده الأولى أمینا على القاعدة التي تقضي بأن العقد لا ینشئ حقا  أبد   

  . للغیر ووصل في ذلك حد أن منع النیابة في التعاقد

كذلك لا یستطیع  ،ز للمتعاقد أن یشترط حقا للغیر إذا تعاقد بإسمھ الشخصيفكما لا یجو   

  . إیجاد حق الغیر حتى لو تعاقد باعتباره نائبا عن ھذا الغیر

  .ولكن كلا من نظریة الاشتراط لمصلحة الغیر ونظریة النیابة تطورت في القانون الروماني   

لأن القیود التي ترجع إلى الصیاغة  ،الغیرویعنینا ھنا تطور نظریة الاشتراط لمصلحة     

الرومانیة ما لبثت أن تصدعت أمام الضروریات العملیة، لأن المدین الذي یبیع عینا ویرید أن 

  .یشترط على المشتري دفع الثمن لدائنھ سدادا لدینھ، لاشك لھ في ھذا الاشتراط مصلحة مادیة

لاشك في أن لھ في ھذا الاشتراط . ا للدائنفالإبن الذي یرید أن یجعل الثمن لدائنھ سداد   

، دم حیا مصلحة مادیة، والابن الذي یرید أن یجعل ثمن ما باعھ إیرادا مرتبا یدفع لأبیھ ما

جدیرة  دبیةالمادیة والأ المصلحتین 23لاشك في أن لھ في ھذا الاشتراط مصلحة أدبیة وكلتا

  .برعایة القانون

أساس أن یجعلوا المشترط لمصلحة الغیر یصطنع لنفسھ  وقد عالج الرومان ھذا الأمر على   

وذلك بأن یضع شرطا جزائیا یطالب بھ المتعھد إذا لم یقم ھذا بما تعھد , حقا شخصیا في العقد

فأعطى , بھ لمصلحة المنتفع، ثم انقلب الشرط الجزائي الصریح إلى شرط  جزئي مفروض

                                                           

  .175: ، ص)مري كادا(،  ثم إخراج ھذه النسخة بواسطة "الجزء الأول مصادر الإلتزام"عبد الرزاق السنھوري،  -23
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لم یقم ھذا بالتزامھ لمصلحة المنتفع دون المشترط الحق في دعوى التعویض قبل المتعھد إذا 

لى وضع شرط جزائي ویكفي لتبریر دعوى التعویض ھذه قیام المصلحة الأدبیة إالحاجة 

والمادیة، ولكن لم یكن للمنتفع حق مباشر یكسبھ من التعھد یستطیع أن یطالب بھ المتعھد 

كسبھ من العقد ولكن في واستمر القانون الروماني في تطوره فأعطى للمنتفع حقا مباشرا ی

في صورة دعوى، ولكن في حالات استثنائیة معدودة  ثم أعطاه الحق المباشر ،صورة الدفع

دعت إلیھا الضرورات العملیة، وھذه الحالات ھي                                      الھبة إذا 

ث لمصلحة الغیر اشترط فیھا الواھب على الموھوب لھ حقا لمصلحة الغیر، إشتراط  المور

  .اشتراط المورث لمصلحة ورثتھ، واشتراط المتعاقد حقا للغیر في عقود معینة

عقد المھر یوجب فیھا المشترط على المتعھد أن یعطي مھرا للمنتفع، وعقد الودیعة والعاریة    

یلزم فیھا المودع والمعیر حافظ الودیعة و المستعیر بأن یرد العین للمنتفع، وعقد رھن الحیازة 

لى إذا باع الدائن المرتھن العین لاستیفاء حقھ من ثمنھا فیشترط على المشتري رد العین إ

  .                                                        الراھن إذا رد ھذا إلیھ الثمن

  :القانون الفرنسي القدیم -

 استثناءعن القانون الروماني وأضاف إلیھا  الاستثناءاتورث القانون الفرنسي القدیم ھذه   

ى  بدل الدفع، وھذه ھي حالة جدیدا، كان الرومان لا یعطون فیھ للمنتفع إلا دفعا فأعطى دعو

  .اشتراط البائع على المشتري أن یدفع الثمن لشخص ثالث

  :قانون نابلیون -

لا یجوز للمتعاقد أن " :أنھ 1119 إذ قرر في المادة ،احتفظ قانون نابلیون بالقاعدة الرومانیة   

اط لمصلحة یشترط بإسمھ إلا لنفسھ، ثم استثنى من ھذه القاعدة حالتین أجاز فیھما الاشتر

  . "الغیر
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  : من ھذا القانون ھما 1121وھاتان الحالتان على ما تقرر المادة   

إذا وھب المشترط الشيء للمتعھد و اشترط علیھ في مقابل ذلك أن حق الأجنبي عن العقد  - 

ھو المنتفع، وھذه ھي الھبة  بشرط والتي عرفھا كل من القانون الروماني والقانون  الفرنسي 

إذا صدر  -                                                                                     .القدیم

من المشترط عقد المعاوضة واشترط فیھ أولا حقا لنفسھ، ثم قرن ذلك الاشتراط  بأن  اشترط 

  .حقا للغیر

القانون الفرنسي القدیم، وھنا نجد شیئا من التجدید لم نعھده لا في القانون الروماني ولا في    

حیث أن ھذین القانونین كانا یستثنیان من القاعدة التي تقضي بأن  العقد لا ینشئ حقا للغیر 

ما المشرع الفرنسي فقد وسع من جھة وضیق من جھة أعقودا معینة بالذات ذكرناھا فیما تقدم، 

لم یجز للمتعاقد أن أخرى، وسع  في أنھ  لم یخص عقودا دون أخرى باستثناء وضیق في أنھ 

یشترط لغیره حقا إلا إذا كان مقرونا بإشتراطھ حقا لنفسھ                                        

نص على أن تطور القاعدة بقي مستمرا یواجھ الحاجات العملیة المتجددة  القضاء والفقھ

عدة الاشتراط لمصلحة وبخاصة ما تقتضیھ عقود التأمین التي كان لھا أكبر  الأثر في تطور قا

بالاشتراط لیس كما ھو   1121الكلمة الواردة في المادة  يالغیر، ففسر الفقھ والقضاء الفرنس

معناه الدقیق بل بالتعاقد بوجھ عام، سواء كان المتعاقد مشترطا حقا لنفسھ أو مرتبا التزما في 

للغیر حقا دون أن یشترط  فیكفي أن یتعاقد المشترط لنفسھ و یستطیع بعد ذلك أن یشترط. ذمتھ

 . حقا لنفسھ؛ المھم ھو توفر الشرطین

أن یتعاقد لنفسھ مشترطا حقا أو مرتبا التزما كما قدمنا، فإذا كان لم یشترط شیئا لنفسھ فیكفي  -

  .أن یلتزم بشيء عن نفسھ، وبذلك یتسع صدر الاستثناء لأن یضم ما استجد من الحاجات

لمصلحة الغیر الذي یبرمھ رب العمل لمصلحة عمالھ نرى  ففي عقد التأمین على الحیاة   

  .المتعاقد لمصلحة الغیر لم یشترط لنفسھ حقا ولكنھ رتب في ذمتھ التزاما ھو دفع أقساط التأمین
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أن یكون للمتعاقد مصلحة أدبیة ومادیة تدفعھ إلى الاشتراط لمصلحة الغیر، لأن محل التعاقد  -

یشترط أن یكون فیھ فائدة شخصیة للمتعاقد والمشترط  قد تعاقد على منفعة تؤدى إلى الغیر، 

على ، وإلا بطل التعاقد أدبیةمادیة أو ,لذلك یجب أن تكون لھ في ھذه المنفعة مصلحة شخصیة 

دور شخصي في التعاقد مشترطا  الشرط الأول من ھذین الشرطین وھو أن یكون للمشترط أن

حقا لنفسھ أو مرتبا التزما في ذمتھ لم یلبث أن اختفى ھو أیضا ومكانھ شرط أن یكون للمشترط 

أدبیة في اشتراط مصلحة المنتفع ولیس من الضروري أن یشترط لنفسھ أو  مصلحة مادیة أو

بل إن القضاء والفقھ وصلا في التطور إلى حد أن أجازا الاشتراط لمصلحة یلتزم عن نفسھ  

الغیر المعین بل لمصلحة شخص غیر موجود، فرب العمل الذي یؤمن من مخاطر العمل 

  .لمصلحة عمالھ إنما یؤمن لمصلحة أي عامل یدخل في خدمتھ

، ثرهأت أن ینتج العقد فالمنتفع بالتأمین أشخاص  غیر المعینین ولكن تعیینھم مستطاع وق   

وكثیرا ما یؤمن الشخص لمصلحة أولاده الموجودین ومن سیوجد منھم بل قد لا یكون لھ أولاد 

ومع ذلك یؤمن لمصلحة ما عسى أن یوجد من أولاد في المستقبل، والمنتفع ھنا أشخاص غیر 

بالذات وقت أن موجدین وقت إبرام عقد التأمین ولكنھم لا ینالون حقا إلا إذا وجدوا معینین 

وھذا الوضع یتماشى مع النظریة المادیة للالتزام التي لا تشترط وجود . ینتج عقد التامین أثره

  .24العقد تنفیذالدائن وقت صدور العقد وتكتفي بوجوده وقت 

  :القانون المصري القدیم والجدید -

من الاستثناء   ھذا ھو التطور الذي وصلت  إلیھ قاعدة  الاشتراط لمصلحة الغیر فإن قلة   

مردود إلى القاعدة العامة، وھذا ما عبر عنھ القانون القدیم في عبارات غامضة مضطربة سبق 

أن  102إیرادھا؛ وما عبر عنھ القانون الجدید في عبارات صریحة  واضحة فقال في المادة 

                                                           

ع .ل.حاضرات الخاصة بالمدخل العام لنظریة العامة الاتزام في ضوء ق، خلاصة الم"القانون المدني"أستاذ محمد شلیح،  -24
  .11و  10: ، ص2001/2002: محاضرات مخطوطة  لطلبة كلیة فاس، السنة الجامعیة
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 ذن لھ في تنفیالعقد لا یرتب التزما في ذمة الغیر لكن الالتزامات یشترطھا لمصلحة الغیر إذا كا

  . ھذه الالتزامات مصلحة شخصیة مادیة كانت أو أدبیة

وھو  الأخیرفلم یبق من القیود التي كانت تحیط بالقاعدة في خلال  تطورھا إلا الشرط    

للمشترط أن یشترط لمصلحة  102وجود المصلحة الشخصیة للمشترط وأجاز في المادة 

ى النحو الذي رأیناه في النصوص التي   شخص غیر معین و لمصلحة شخص غیر موجود عل

، وبذلك یكون  القانون المدني الجدید قد سجل في نصوصھ آخر مراحل التطور أوردناھا

  .  لقاعدة الاشتراط لمصلحة الغیر

   :التطبیقات العملیة لقاعدة الاشتراط لمصلحة الغیر -

والقاعدة في آخر تطور لھا على النحو الذي بیناه، لھا تطبیقات عملیة كثیرة نذكر منھا ما     

  :   یأتي

التطبیقات التقلیدیة، ومن ھذه التطبیقات  الھبة أو البیع مع اشترط الواھب البائع على    

  . الموھب لھ أو المشتري ترتیب إیراد حق ما للغیر

قساط الدین إلى المدین أإشتراط البائع على المشتري أن یدفع  ومنھا بیع العین المرھونة مع    

ملتزما بالدین إلتزما شخصیا ولا  أصبحویلاحظ في ھذه الحالة أن المشتري قد , المرتھن 

یستطیع تطھیر العقار، وقد طبقت المحكمة الاستئناف المختلطة قاعدة الاشتراط للبائع وعلى 

فیكسب بذلك المشتري حقا من ھذا العقد ,حة المشتري بالشفعة رعایة لمصل یأخذ إلاالجار 

باع متجره لمصلحة العامل  إذاكذلك قد یشترط صاحب المتجر . الذي لم یكن طرفا فیھ

  .أجورھموالمستخدمین فیأخذ على المشتري عھدا أن یبقیھم في العمل أو ألا ینقص من 
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عة فیتولد عن ھذا العقد حق مباشر وفي عقود النقل یتم العقد بین شركة النقل ومرسل البضا    

شروط  العقد كتسلیم البضائع في  ذللمرسل إلیھ یستطیع بمقتضاه ان یطالب شركة النقل بتنفی

  .  حالة جیدة وفي المكان المعین

  :عقود الاحتكار والالتزام بالمرافق العامة -

یمنح لشركات المیاه حصلت شركة على احتكار تلتزم بھ بالمرافق العامة كالاحتكار الذي  إذا   

و احد المجالس المحلیة یشترط عادة أالحكومة "والنور والنقل ونحو ذلك فإن مانح الاحتكار 

جور لا على المحتكر شروطا لمصلحة المنتفعین من الجمھور، فیشترط مثلا حدا معینا من الأ

  .یجوز للمحتكر أن یتجاوزه

ویكون لكل فرد من الجمھور حق مباشر  وفي مثل ھذه الحالة یوجد اشتراط لمصلحة الغیر   

الشروط التي  ذیكسبھ من عقد الاحتكار ویستطیع بمقتضاه أن یقاضي المحتكر ویطالبھ بتنفی

فرضت لمصلحة الغیر، وقد أكد  المبدأ القانوني المدني الجدید في النصوص التي افردھا لعقد 

زم بالمرافق العامة یتعھد بمقتضى ن الملتأعلى  779 الالتزام بالمرافق العامة في نص المادة

العقد الذي یبرمھ مع عملھ بأن یؤدي لھذا العمیل على الوجھ المألوف الخدمات المقابلة للأجر 

الذي یقبضھ وفقا للشروط المنصوص علیھا في عقد الالتزام وملحقاتھ وللشروط التي  تقتضیھا  

  .)750/751المادتین  أیضانظر ا(طبیعة العمل ویقضیھا ما ینظم ھذا العمل من القوانین 

وكثیرا ما یفرض رب العمل في عقود المقاولات على المقاول شروطا    : عقود المقاولات   

 25( أوشخص معنوي العام  أوذا كان رب العمل ھنا ھو الحكومة إلمصلحة العمال لاسیما 

(cahier des charges ویثبت ذلك في دفتر الشروط  ،حدى الشركاتإ) فیضع حدا معینا

ن تنزل عنھ وشروطا معینة من حیث ساعات العمل و التعویض عن أللأجور لا یجوز 

                                                           

العقد :  ة،  الجزء الأول مصادر الإرادیتالنظریة العامة الالتزاما"دكتور النجیم اھتوت أستاذ بكلیة المتعددة التخصصات بالناظور،   -25
  .26و 14: ، مطبعة القبس النشر العروي، الناظور، ص2019- 2018: الموسم الجامعي" والإرادة المنفردة
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صابات ونحو ذلك فیصبح للعمال قبل المقاول حقا مباشرا استمدوه من عقد  المقاولة التي لم الإ

  . یكونوا طرفا فیھا طبقا لقواعد الاشتراط لمصلحة الغیر

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  



 

32  

 

دور المستجدات القانونیة في تجاوز مبدأ نسبیة آثار العقد، حالة الطوارئ : المبحث الثاني

  الصحیة نموذجا

   53.05وقانون  31.08مبدأ نسبیة آثار العقد في إطار مستجدات قانون : المطلب الأول

أمام التحولات الاقتصادیة الكبرى والثورة المعلوماتیة التي عرفھا عصرنا الحالي، فإن    

صیانة  إلىالتعاملات البشریة التي كانت تتم في إطار ما یسمى بالتعاقد الذي یھدف بالأساس 

الحقوق والحفاظ على استقرار المعاملات الاقتصادیة التي  بصمت النظام القانوني التقلیدي 

قد طرأت علیھا مجموعة من المتغیرات، وكنتیجة  لتلك التحولات المفصلیة، قامت  للعقود

العدید من التشریعات ومن ضمنھا المشرع المغربي بالعمل على تحیین قوانینھا لتلائم متطلبات 

العصر قصد إرساء الأمن التعاقدي وحمایة حقوق الأطراف وضمان تنفیذ الالتزامات عن 

   . )من ق ل ع( 231ى ذلك الفصل حسن نیة، كما ینص عل

ن مبدأ العقد شریعة المتعاقدین أن تبین أناھیك عن خلق نوع من التوازن العقدي لاسیما بعد    

لم یعد یحقق الھدف المرجو منھ  بین الأطراف في ظل وتیرة التحولات الاقتصادیة 

من حدة وقوة المبادئ لى التلطیف إن التشریعات المعاصرة  عمدت أوالاجتماعیة، لذلك نلاحظ 

التقلیدیة للعقد وھذا ما یتبین لنا من خلال ولادة قوانین خاصة تنظم مجموعة من التصرفات 

   .القانونیة التي كانت خاضعة في وقت ما لقانون الالتزامات والعقود

 .على مبدأ نسبیة آثار العقد 08-31تأثیر قانون  :الفقرة الأولى

حسب (لطرفیھ شریطة أن یكون صحیحا   یقوم مقام القانون بالنسبةإذا كان كل التزام عقدي    

إرادتین لا یموت ولا یعدل إلا بتلك  أنشأتھفذلك یعني أن ما  26)من ق ل ع 230المادة 

                                                           

تاریخ الإطلاع  www.cacfes.maمنشور في  04-548ملف عدد  ،2005ینایر  6بتاریخ  26عدد  قرار محكمة فاس التجاریة، -26
 .2021ماي  4یوم 
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سلطان الإرادة،ھذا الأخیر الذي تنضوي تحت لوائھ  الإرادتین، وھو ما یصطلح علیھ بمبدأ

سیادة و سمو الإرادة و لعل من أمثلة ھذه المبادئ المعبرة عن   مجموعة من المبادئ الأخرى

مبدأ العقد شریعة المتعاقدین، بالإضافة إلى مبدأ القوة الملزمة للعقد، كما یجب ألا ننسى أن 

 08-31العقد في ظل ھذه المبادئ لا یلزم إلا طرفیھ كل ھذه المبادئ تأثرت نوعا ما بقانون 

  .المتعلق بحمایة المستھلك

 لعقد ھو توافق إرادتین على إحداث أثر قانوني، فھذا یعني أن أطرافھ قد تفاوضت،وبما أن ا   

حول مضامینھ مسبقا قبل تضمینھا فیھ، وھو ما یعني وجود نوع من التوازن العقدي بین 

أطرف العقد، وھو ما نجد القضاء یسعى إلى تكریسھ كلما أتیحت لھ الفرصة فقد قررت 

العقد شریعة المتعاقدین ومنھ فإن " 27ما یلي  في قرار لھا اس محكمة الاستئناف التجاریة بف

ملزم بما تم الاتفاق علیھ في حدود التزام كل منھما تحت طائلة شروط العقد   كلا منھم

، لكن التطورات الاقتصادیة والتكنولوجیة أبت إلا أن تفرز لنا أطراف "الجزائیة

لمستھلك وغالبا ما یكون تحت رحمة الطرف متفاوتة في المراكز القانونیة، الطرف ا  علاقة

مفاصل العقود، الشيء الذي یجعل الطرف   القوي الذي یمتلك السلطة والقدرة على تطویع

الضعیف المقبل على التعاقد مغلوبا على أمره، وھو ما یجعل من الحدیث عن سمو مبدأ العقد 

مكانا في الواقع العملي، ھذا شریعة المتعاقدین مجرد كلمات منقوشة على أوراق لا تجد لھا 

   .كلھ جعل من ضرورة تدخل المشرع ولو على حساب مبدأ العقد شریعة المتعاقدین

قانون حمایة المستھلك حیث فرض مجموعة   ھذا التدخل جاء عبر عدة مقتضیات من خلال   

  .ل كبیرمن البیانات التي یجب أن یتضمنھا العقد، الشيء الذي جعل المبدأ الأخیر یتأثر بشك

                                                           

 ...امات التعاقدیة المنشأة على وجھ صحیح تقدم مقام القانونالالتز" ق ل ع "من  230الفصل  -27
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بمبدأ القوة الملزمة للعقد،فیعني بأن العقد الذي أبرم بین طرفین یعتبر بمثابة  أما فیما یتعلق   

 لا یجوز  فكذلك  قانون ینظم علاقتھما، وبما أنھ لا یجوز التحلل من التزام یفرضھ القانون

   .28رةمن التزام أنشأتھ إرادة ح  التحلل

تمنع أي تدخل خارجي من أي شخص أخر غیر الأطراف، بمن الملزمة للعقد   وھذه القوة   

فیھم تدخل المشرع لإضافة التزام أو إنقاصھ، واستنادا إلى ذلك فإن المستھلك متى أبرم عقدا 

للحصول على السلعة أو خدمة استھلاكیة معینة، إنما یلتزم بذلك العقد و بتنفیذه أیا كانت 

مة لا تفي بالغرض الذي یسعى إلیھ أو لا تفیده ولو كانت السلعة أو الخد  الظروف، حتى

   .أصلا

ولذلك ومن باب محاولة إعادة التوازن لأطراف العلاقة العقدیة تدخل المشرع عبر قانون    

حمایة المستھلك مؤثرا على مبدأ القوة الملزمة للعقد وأقر لھ الحق في الرجوع كلما قدر أن 

  .29جلھا لا تفي بالغرض المطلوبأ التعاقد من الخدمة أو السلعة التي تم

 228إلى الفصل  إذ برجوعنا أثر أیضا على نسبیة آثار العقد وبشكل جلي، 08-31قانون    

ع، نجده یقرر أن أثار العقد لا تنسحب إلا على أطرافھ بمعنى أن الأطراف ھم من .ل.من ق

بشيء إلا في الحالات  ینتفعون أو یضرون بآثار العقد وأن ھذه الآثار لا تضر ولا تنفع الغیر

المذكورة في القانون، وھو ما یجعل من العقد یكون نسبیا في تطبیق أثاره ولا یمكن مواجھة 

الأغیار بمقتضیاتھ، بید أن طبیعة العملیة الاستھلاكیة عادة ما تحتمل وجود أكثر من طرف 

ة أثار العقد، ھذا مما یحول دون إمكانیة تمدید أثر العقد إلى طرف أجنبي تطبیقا لمبدأ نسبی

القول أبان عن خطورتھ وعجزه عن حمایة بعض المتدخلین الذین لم یكونوا أطرافا في العقد 

   .المبرم

                                                           

 ...."أیام إبتداءا من تاریخ الطلبیة أو الالتزام بالشراء  7یجوز للمستھلك التراجع داخل أجل أقصاه "... :من ق ل ع 49الفصل  -28
-138، دار الأمان، الرباط، ص 2013، الطبعة الثالثة، "نظریة العقد –الكتاب الأول  –مصادر الالتزامات "عبد القادر العرعاري،  -29

139. 
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خادمتھا  فقامت) خالد مثلا(غسالة ملابس كھربائیة من بائع معین  فاطمة فمثلا لو اشترت   

ب تقني مما تسبب في الزھرة باستعمال تلك الغسالة فتعرضت ھذه الأخیرة للانفجار بسبب عی

الرجوع على البائع على اعتبار أنھ أجنبي عن   أذى بالغ للخادمة و بالتالي لن یكون بمقدورھا

   .العقد، تطبیقا للقواعد العامة

كل ھذا جعل المشرع یتدخل بمقتضیات أكثر حمایة تجعلنا نقول أنھا أثرت بالفعل على    

یعرف في مادتھ الثانیة  08- 31المشرع عبر قانون القواعد العامة، لتجاوز عجزھا ھكذا نجد 

أي أن المشرع وسع من ..." كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني أو یستعمل " المستھلك ھو 

نطاق حمایة المستھلك سواء أكان طرفا في العقد أو أجنبیا عنھ تمردا على مبدأ نسبیة أثار 

   .العقود

وریة للمستھلك ھو ما دفع المشرع إلى سن وبناء علیھ فإن ھاجس توفیر الحمایة الضر   

مقتضیات تتكفل بتحقیق المبتغى، غیر أنھا أثرت بالملموس على المبادئ المقررة في القواعد 

 .العامة

تأسیسا على ما تقدم، یتضح بجلاء أن المبادئ العامة لقانون الالتزامات والعقود یمكن     

رھا الشریعة العامة، فإذا كانت عمومیة مبدأ الرجوع إلیھا كلما غاب نص قانوني خاص باعتبا

سلطان الإرادة، نظریة عیوب الرضا، وأحكام ضمان العیوب الخفیة والنظریات التقلیدیة 

الأخرى تسمح بتوظیفھا كأساس لحمایة كل متعاقد ضعیف المركز القانوني أو الاقتصادي أو 

انیة مسایرة مقتضیاتھا للتطورات الفني مثل المستھلك، فإن الجمود الذي یلفھا یحول دون إمك

من خلال صیاغة  - ولو بشكل نسبي-التعاقدیة الجدیدة، مما حتم على المشرع تجاوزھا 

 مجموعة من النصوص القانونیة التي عملت على التدرج في تعزیز حمایة المستھلك

عقود وبغض النظر عما سبق فإن من المستحیل إنكار إسھام بعض مبادئ قانون الالتزامات وال

الذي قلص قانون " الإمھال القضائي: "مثل -ولو لم یقصد المشرع ذلك- في حمایة المستھلك 
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من نطاقھ بدل توسیعھ، وإمكانیة مراجعة القاضي للتعویض الاتفاقي إذا كان مجحفا  31.08

  .أو نتاج شرط تعسفي في حق المستھلك

  آثار العقدفي مبدأ نسبیة  ومدى تأثیره 53.05قانون : الفقرة الثانیة

 التكنولوجیة بالتحولات الأخیرة تلك ثرأت من ساساأ تنبع العقد نظریة طالت التي التغیرات نإ   

 في جمیعھا تصب التي الخارجیة للمؤثرات نتیجة الأخیرین، العقدین في العالم عرفھا التي

 فلك في وعھامجم في تدور متشعبة قانونیة تحدیات خلق الذي الاقتصادیة،الشيء العولمة اتجاه

 خلقتھا التي الآثار فھذه )التجاریة نشطةالأ تنفیذ في الالكترونیة لئالوسا استقدام اثر( فكرة؛

 تشریعیة حركة عبر معالجتھا محاولة نحو المختلفة القانونیة بالنظم دفعت العالیة التقنیات

 .الراھن العصر ومستجدات تتماشى

 بصفة بالتخلي وذلك التعاقدیة العلاقة نظم من غیر قد الفرنسي المشرع أن الملاحظ ومن   

 كترونيلالإ للتعاقد شاملا تنظیما وضع حیث الالكتروني، العقد لصالح الورقي العقد عن یةئجز

 ومن الالكترونیة، بالتجارة خاصا قانونا أصدر الذي التونسي للمشرع بالنسبة الحال كذلك

 فقد ،2000 لسنة التكنولوجیة بالتحولات حوظمل بشكل ثرأیت لم التونسي القانون أن  الملاحظ

 ثارھاآو رادةالإ عن التعبیر خلال من الكتابیة العقود لنظام یخضع الالكتروني العقد جعل

  .التقلیدي العقد أحكام مع یتنافى لا فیما للتنفیذ وقابلیتھا القانونیة

والمشرع المغربي مثلھ مثل باقي التشریعات تدخل مستجیبا لمتطلبات العصر، فأصدر    

الصادر  53.05تشریعا نظم بمقتضاه التبادل الالكتروني للمعطیات القانونیة بموجب القانون
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كترونیة لوضع عروض تعاقدیة لمكانیة استخدام الوسائل الإإوالذي اعترف بمقتضاه ب   بتاریخ

  .30برام عقد من العقودإشارة العموم من اجل إو خدمات رھن ألقة بسلع و معلومات متعأ

 قد یجده للمعطیات، الالكتروني بالتبادل المتعلق 53.08 القانون والمتمعن في نصوص   

 ھذا تراوح حیث والعقود، الالتزامات قانون على وأثره الجزئي التعدیل على الأمثلة ابرز

 الأصلي للفصل كاملة فصول إضافة أو جدیدة تبمقتضیا الفصول بعض تقییم بین الإصلاح

 الفصول من كلا وتمم غیر  القانون   ھذا فان الإضافات، تلك مقابل وفي

 الجدید القانون مستجدات مع لتنسجم والعقود الالتزامات قانون من 425/426/440/443

53.05.   

 قانون في الواردة  التشریعیة للنصوص دیدةج بإلغاءات یأت لم كونھ من وبالرغم   

 ھذا وصیغة لتتلاءم التشریعیة النصوص بعض تجمید على نص انھ غیر والعقود، الالتزامات

 مقتضیاتھ سریان عدم على القانون ھذا من الثانیة المادة في كتنصیصھ 31الالكتروني، العقد

 أو المدني الطابع ذات نیةوالعی الشخصیة بالضمانات المتعلقة العرفیة المحررات على

 ع.ل.ق من والثلاثون الثاني والفصل الثلاثین الفصل یضاأ أكده الذي ھو الحكم وھذا التجاري،

 .الالكتروني العقد على

 والمعدلة المستبعدة الحالات مقابل في بینھما المشتركة الأحكام من الكثیر وھناك بل    

 .53.05 القانون بموجب

                                                           

العموم  إشارةخدمات رھن  أویمكن استخدام الوسائل الالكترونیة لوضع عروض تعاقدیة أو معلومات متعلقة بسلع “: 65- 3الفصل  -30
تنفیذه عن طریق البرید  أثناءیمكن المعلومات المطلوبة من أجل إبرام عقد أو المعلومات الموجھة  من العقود عقد إبراممن اجل 
  .وافق المرسل إلیھ صراحة على استخدام الوسیلة المذكورة إذا يالالكترون

  .فیھ بعنوانھم الالكترونيابتداء من الوقت الذي یدلون  يالالكترونالمھنیین عن طریق البرید  إلىیمكن توجیھ المعلومات 
الشخص الواجبة علیھ  إشارةبطریقة الكترونیة رھن  الأخیرةكان من الواجب إدراج المعلومات في استمارة،تعین وضع ھذه  إذا

 “.تعبئتھا
الجدیدة للقانون ثرھا بالمفاھیم أفي ضوء ت   القانون المدني ،دراسة حدیثة للنظریة العامة للالتزام" ،عبد الرحمان الشرقاوي.د -31

 .73: ص مرجع سابق، ،"الاقتصادي
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 مجال في وخصوصا .الأخرى العقود من غیره مع الالكتروني العقد نظام فیھا یتشابھ والتي

 في الواردة الأحكام من ذلك غیر إلى المتعاقدین وأھلیة التراضي وحمایة الإرادة عن التعبیر

 .32ع.ل.ق من الأول الباب

 غیر جدیدة قتصادیةإ عناصر بروز إلى أدى القانونیة المعاملات تطور فإن القول، وخلاصة   

 القانوني المركز لتحدید كاف غیر أصبح الإرادة العقود،فمعیار و الالتزامات ظھیر في مألوفة

 ظھیر قصور ظل ومحترف،في مستھلك إلى المجتمع إنقسام أمام التعاقدیة، العلاقة لأطراف

 عدم أن مادام المتعاقدین، بین المساواة تحقیق و الكفیلة الحمایة توفیر في والعقود الالتزامات

 قانونیة نصوص بوضع یتدخل المغربي المشرع یجعل مما .الرضى عیوب من لیست الخبرة

 تحقیقا الضعیف للطرف الحمایة توفیر بضرورة منھ إیمانا المقارنة التشریعات غرار على

 على حفاظا أخرى جھة من الإنھیار من العقدي التوازن جھة،وحمایة من التعاقدیة للعدالة

 .القانونیة المعاملات إستقرار

  حالة الطوارئ الصحیة وتأثیرھا على مبدأ نسبیة اثار العقد: المطلب الثاني

تعتبر جائحة كورونا آفة كونیة خطیرة أودت بأرواح الآلاف من الأشخاص في العالم، 

ل إیجاد وتجندت لھا مختلف دول العالم، ومن أجل مواجھتھا والحد منھا اجتھد العلماء من أج

دواء للشفاء منھا، وبالموازاة مع دلك اتخذت دول العالم تدابیر فوریة للحد من تفشي الوباء بین 

  .الأفراد

 2.20.292كما سن المشرع المغربي قانون حالة الطوارئ الصحیة بموجب مرسوم رقم    

یتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحیة وإجراءات  2020مارس  23صادر في 

بإعلان حالة  2020مارس  24صادر في  2.20.293لإعلان عنھا، ومرسوم رقم ا

                                                           

تزامات لعدد خاص بمناسبة مرور مائة سنة على ظھیر الا ،"التراضي في العقود الكترونیة،مجلة الفقھ و القانون" اكرام مختاري، -32
 .25: ص، 2014 ابریل العقود،و



 

39  

 

، مما 19الطوارئ الصحیة بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجھة تفشي فیروس كورونا كوفید 

وھدا ما . كان لھا عدة أثار على الحیاة الاقتصادیة عامة وعلي الالتزامات التعاقدیة خاصة

، وأثار )الفقرة الأولى(ئحة كورونا على الالتزامات التعاقدیة سنتطرق لھ من خلال أثار جا

  ).الفقرة الثانیة(جائحة كورونا على نسبیة أثار العقد

  أثار جائحة كورونا على الالتزامات التعاقدیة: الفقرة الأولى

یجد مفھوم الجائحة أصلھ في الشرع الإسلامي ومعناه اللغوي؛ الإھلاك والإتلاف لمال أو     

ما أتلف من " ، ولا یختلف مفھومھا في اللغة عن المعنى الاصطلاحي فعرفھا ابن عرفة نفس

والمقصود بالمعجوز عن دفعھ كل . 33"معجوز عن دفعھ عادة قدرا من تمر أو نبات بعد بیعھ

حدث لا یستطاع دفعھ مثل؛ الحریق والغرق والعاصفة والزلازل والفیضانات والحروب، 

، والمعطلة للحركة التجاریة والإنسانة المھلكة للزرع والحیوان وغیرھا والأمراض الخطیر

  تأثیر ھدا الأجیر على الالتزامات التعاقدیة؟ فما  إذن، 19والاقتصادیة مثل مرض كوفید 

ینشأ الالتزام عن العقد التبادلي أو المنفرد ویأخذ طبیعتھ القانونیة من طبیعة العمل أو الحق    

الحق في  الأخر، ویكتسب المتعاقد إداریاالصادر فیھ مدنیا أو تجاریا أو عقد شغل أو عقدا 

ھو ، وأثر الالتزام الأخرالتزم لھ فھو حق لھ والتزام على الطرف  الذيتنفیذه على الطرف 

امتنع عن التنفیذ یجبر علیھ، وینفد الالتزام عینا  إنلك ذتنفیذه، ولا معنى لالتزام بدون تنفیذه، ول

أو تعویضا عینیا أو تعویضا نقدیا، ویلتزم الملتزم في القیام بالعمل في حدود طبیعة التزامھ 

ما أ، والاستحالة تحقیق نتیجة أو بدل عنایة ما لم تطرأ استحالة التنفیذ أمایحدده عقده  الذي

فعلیة أو قانونیة، ومن شروط استحالة التنفیذ ألا یكون للملتزم ید في حصول ھده الاستحالة، 

                                                           

: ، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص"3و  2و  1مجلدات الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ال"السنھوري عبد الرزاق،  -33
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سبب أجنبي من قوة قاھرة أو  ىلإنما إلى خطئھ وإا أثبت المدین أن استحالة التنفیذ لا ترجع إذو

  .سبب عنھحدث فجائي أو خطأ الغیر انقضي التزامھ لاستحالة التنفیذ وأجنبیة ال

والقوة القاھرة حدث أجنبي عن الملتزم غیر متوقع وغیر مستطاع دفعھ أو معجوز عن دفعھ    

بالعبارة الفقھیة، ویمثل لھا بالزلازل والعواصف والفیضانات والحروب والأوبئة، ومنھا 

  . 1934مرض كوفید 

ستطاع الدفع ولا ید ولا تختلف القوة القاھرة عن الحدث الفجائي فكلاھما غیر متوقع ولا م   

للملتزم فیھما، غیر أن من الفقھاء من میز بینھما بأن القوة القاھرة ما كان حدثا خارجیا 

لة وانفجار عجلة وانزلاق آكالزلازل والعواصف، والحدث الفجائي ما كان داخلیا كانكسار 

  .سیارة ما لم یكن السبب من مالكھا المسؤول كتأكلھا

یؤثر على الالتزامات التعاقدیة بوصفھ قوة قاھرة یستحیل معھ  19ویبدو أن مرض كوفید    

داء في وقت الھلع والخوف من أن یؤدي المكترى الكراء عند حلول أجل الأ :التنفیذ، مثل

صابة بھ لانتشاره السریع ولاتصافھ بالجائحة سواء بطبیعتھ الذاتیة أو بتصنیفھ من لدن الإ

داء وما یستتبعھ من جزاءات كثرین المطل في الأالسلطات الصحیة فلا یترتب على الم

  .فراغ المحلات المكراةإكالتعویض و

یتعلق بسن  2.20.292لي جائحة كورونا المستجد كقوة قاھرة یعتبر مرسوم إضافة إو   

 2.20.293عنھا، ومرسوم رقم  الإعلان وإجراءاتأحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحیة 

بإعلان حالة الطوارئ الصحیة قوة قاھرة لمنع المرسوم مغادرة المنازل والتنقل لكل شخص 

ویفسر ھدا المنع بالقوة القاھرة وكلما . لا للضرورة القصوى وبترخیص من السلطات العامةإ

تحالة تنفیذه للقوة القاھرة، التزام بسببھ لأنھ یستوجب تنقلا لوفائھ انقضي بسبب اس ذلم یتأت تنفی

                                                           

  .55: ، ص2020، الجزء الأول، مطبعة الرشاد سطات، "القانون والقضاء في زمن الجائحة والطوارئ"محمد القاسمي،  -34
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مثلا بأن  داء الإلكتروني بواسطة الأبناكا تبین أن ھدا الوفاء یمكن أن یتم عن طریق الأإذلا إ

داء بھده الطریقة فان السبب في عدم الوفاء بالالتزام عند یكون متفقا علیھ، أو كان یجرى الأ

من  الأخرىوالجزاءات  الأداءفي المكتري المدین فیترتب مطلھ  إليیرجع  أدائھحلولھ أجل 

  .وتعویض إفراغ

حالة الطوارئ  منع سریان الآجال المنصوص علیھا في القوانین التشریعیة  إعلانومرسوم    

جال تقادم أو آوالتنظیمیة، فیدخل في دلك كل الآجال التي تنص علیھا القوانین سواء كانت 

داء المستحقات الضریبیة ومدة أجال أاریة وجال التقیید في الرسوم العقأسقوط كآجال الشفعة و

الحیازة الاستحقاقیة وأجل السنة في الدعوى الحیازیة بالنسبة لكل من الحائز والمنتزع حیازتھ 

التي أوقفھا قانون الطوارئ الصحیة، وھو تشریع بالنص للقوة  جالاتلي غیرھا من الآإ

وة قاھرة تقف بسببھ الآجال عن اتھ قذبحد  19 لا فان الوباء أو مرض كوفیدإالقاھرة و

  .35السریان

الالتزامات المرتبطة بھا المدد  ذومن المدد الھامة التي یؤثر في زوالھا لاستحالة تنفی   

لا علي الآجال إالاتفاقیة وھده لا یشملھا مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحیة لأنھ لم ینص 

لولھا كما ھو الشأن في الوعود بالبیاعات القانونیة، المدد المتعلقة بوفاء الالتزامات عند ح

ع، أو القوانین .ل.ق الخاضعة للشریعة العامة من والوعود بالشراءات والعقود الابتدائیة كلھا،

لي التملك، فأنى ارتبط إالخاصة كقانون بیع العقار في طور الانجاز وقانون الكراء المفضي 

لتزام بھذا الأجل بفعل القوة القاھرة ووجب التزام بأجل صادف حلولھ فترة الجائحة، انقضي الا

علي الواعدین بعد زوال الجائحة أن یوجھوا إنذارات متضمنة لأجال معقولة لانطلاق التزام 

  .المدینین بھا
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ي أنشأه ویتحمل ذویفید مفھوما استحالة التنفیذ والقوة القاھرة زوال الالتزام وانفساخ العقد ال   

التبعة في العقد الملزم لجانب واحد الدائن، كعقد الودیعة تھلك لدى المودع لدیھ لأنھ لم یتمكن 

من ردھا امنع التنقل والانتقال ولم تكن لھ ید في ھلاكھا وسواء كان ھدا المنع بسبب مرسوم 

ة ھدا الھلاك صابة بھ، فان تبععلان الطوارئ أو مرض فیروس كورونا المستجد خشیة الإإ

تتلف جزئیا أو تتضرر فتقع تبعة  وإنماأشیاء لا تتلف كلیة  إیداع وكذلكتقع على المودع، 

تعیبھا على المودع الدائن، لأن التزام الودیع انقضي بالقوة القاھرة ولا یوجد  أونقص قیمتھا 

  .36التزام في جانب المودع

لى المدین لانقضاء التزامھ باستحالة تنفیذه وأما في العقود الملزمة لجانبین فان التبعیة تقع ع

كمن یھلك عنده المبیع قبل أن یسلمھ للمشترى بسبب قوة قاھرة فینقضي التزامھ باستحالة تنفیذه 

داء الثمن أویستتبع دلك انقضاء الالتزام بالنسبة للمشترى فلا یحق للبائع مطالبتھ بتنفیذ التزام 

  .زام البائع المقابل لھلأن ھدا الالتزام انقضي بانقضاء الت

  العقد أثارجائحة كورونا علي نسبة  أثار: الفقرة الثانیة

مجموعة من  تنفیذ إیقافلا یخفى أن العقود لھا دور كبیر في تحریك عجلة الاقتصاد، وان    

  .العقد أثارعلي نسبیة  أثارالعقود سواء كانت مدنیة أو تجاریة سیكون لھ لا محالة 

ص ما عقدا معینا فھو ملزم بتنفیذه طبقا لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین فحینما یبرم شخ   

ع وفي حالة ما حاول أحد الأطراف التحلل أو التماطل .ل.من ظ 230المكرس في الفصل 

القضاء  إلياللجوء  الآخروالتملص من التزامھ فھو یتحمل المسؤولیة العقدیة، ویحق للطرف 

  .یض عن الضررللمطالبة بتنفیذ العقد أو التعو

                                                           

، المجلد الثاني، الطبعة "الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات وفي الفعل الضار والمسؤولیة المدنیة"سلیمان مرقس،  -36
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أن مبدأ القوة الملزمة للعقد كما یطلق علیھ أیضا ترد علیھ مجموعة من الاستثناءات لعل  إلا   

  .أبرزھا نظریتا القوة القاھرة والظروف الطارئة

العقد یجب أن نفرق بین مرحلة تكوین  أثارجائحة كورونا على نسبیة  أثاروعلیھ، فلدراسة    

العقد ومرحلة تنفیذه فقد تكون الجائحة حصلت عند تكوین العقد أو بمراحل تكوینھ بما یسبقھ 

مواعدات أو عربون أو تعھدات أو حصلت بعد انعقاده وقبل تنفیذه  أو حصلت بعد انعقاده  من

  .تقلا ومغایرا عن المرحلة الأخرىوتنفیذه أو أثناء تنفیذه ففي كل مرحلة قد یكون حكمھا مس

ھي  عقود فوریة وعقود ممتدة، والعقود الممتدة إليلا بد من ملاحظة أن العقود تنقسم  كذلك   

العقد تكون فیھا من تاریخ نفادھا لا من  وأثارالتي یكون عنصر الزمن عنصرا جوھریا فیھا 

تاریخ نفاده وسریان الأجرة یكون قد یختلف تاریخ تكوینھ عن  الإیجارتاریخ انعقادھا، فعقد 

  .37بتاریخ نفاده أو بالتخلیة

أما العقد الفوري فأثاره تكون من تاریخ انعقاده كالبیع مع ملاحظة أن ھناك أنواع من البیوع    

نحتاج فیھا عنصر الزمن فتأخذ حكم المتراخیة أو الممتدة في بعض الأحكام مثل بیع الثمار 

 الذمةعقد التورید فینعقد العقد علي بیع موصوف في  وكذلكھا تحتاج الوقت لقطافھا ونضوج

  .ویكون التسلیم خلال مدد زمنیة متفق علیھا

للمستقبل ویكون  الإضافةوبعض العقود قد یكون مقتضاھا التزام بالقیام بعمل وبطبعھا تقبل    

ملزمة عنصر الزمن جوھریا فیھا وقد تكون ملزمة لأطرافھا كعقد العمل، وقد لا تكون 

أطرافھا أن یستبد بفسخھا فكل  لأحدلأطرافھا كعقد الوكالة والشركة غیر المقیدة بمدة ویجوز 

ولدا تختلف أحكام الجوائح باختلاف نوع العقد  وأثارهعقد لھ أحكامھ وخصائصھ ومراحلھ 

  .ومراحلھ وطبیعتھ ومقتضاه
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 إليحكم القوة القاھرة فتؤدي  فتأخذ العقد باستحالة تنفیذه ذاتأیضا الجائحة قد تؤثر على    

فسخھ أو انفساخھ كمن استأجر صالة أفراح لفرحھ وبسبب الجائحة ومنع التجول استحال 

  .التنفیذ، أو حجز بفندق وبسبب منع السفر استحال الانتفاع

تنفیذه بإرھاق معتاد  إمكانیةوقد لا تمنع تنفیذه أي یكون التأثیر على بدل العقد لا محلھ فتبقي    

و بإرھاق غیر معتاد، وقد تؤثر على شروط العقد المقترنة بھ سواء المتعلقة بمدة استحقاقھ أ

  .38أو وصف معتبر لمحلھ وإتمامھ

أحد أطرافھ فتمنعھ من الوفاء بھ، وقد تؤثر الجائحة على  بذمةوقد یكون أثرھا على ما ثبت    

تعلقة بعدم التنفیذ أو التأخر حق أحد الأطراف بالمطالبة بالتعویض عن الأضرار سواء كانت م

قد تؤثر على الشروط الجزائیة المتفق علیھا مسبقا عند انعقاد العقد  وكذلكبھ، أم سوء التنفیذ، 

  .في القوانین التي قبلت بالشرط الجزائي

ومن یرید النظر في أثر الجائحة على العقود یجب أن یأخذ في الاعتبار علي أي جزء أترث    

د یكون تأثیرھا جزئیا لا كلیا، وقد یكون تأثیرھا غیر معتبر من ناحیة فقھیة أو ھده الجائحة؛ فق

بقي الضرر في الحد المعتاد أو كانت المخالفة لوصف لا یؤثر على مجمل العقد،  أنقانونیة 

العقدیة رغم تأثیر الجائحة وتسببھا بخسارة  الآثاروقد یمنع على الفقیھ أو القانوني أن یعدل في 

في  الآمرةعدم مشروعیة التعدیل أو مخالفتھ قاعدة من قواعد النظام العام أو القواعد فادحة ل

  .القانون

فعلى سبیل المثال منعت الجائحة عملاء البنوك من الوفاء بالأقساط المستحقة علیھم نتیجة    

ا امتنع العملاء مستوى المحفظة التمویلیة للبنك إذ خسارة للبنوك على إليوھدا یؤدي  إعسار

عن الوفاء بالأقساط المستحقة لإعسارھم أو أمرت السلطات العامة بوجوب تأجیل التحصیل 
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مة لقاء تأجیل ذفلا یستطیع الفقیھ أو القانوني تعدیل الالتزامات التعاقدیة لدین ثابت بال

عقد الاستحقاق في البنوك لأن فیھ مخالفة قانونیة أن المصرف خالف نظامھ الداخلي وال

  .ترخیص العمل بناء علیھ وأخذنشأ  الذيالتأسیسي 

مرة من النظام العام لا یجوز مخالفتھا أو آلك قانون الشغل معظم مواده وقواعده جاءت ذوك   

العقد، فلا یجوز  إنھاءالاتفاق عل تغییرھا سواء المتعلقة بحقوق العمال وأجورھم، أو طرق 

قانونا لما سیكون لھ من انعكاسات  الآمرةالف القواعد بما یخ الإفتاءالمساس بھده العقود أو 

  .ونتائج وخیمة من الناحیة الاجتماعیة والاقتصادیة على شریحة واسعة من أفراد المجتمع

 إھمالالمصلحتین أولى من  إعمال"المصلحتین لوجوب القاعدة القانونیة  إعماللدا یجب    

واعد موازنة الضرر وأن یبنى الحكم على الضرر ق وإعمالالعقد  آثارفي تقدیر نسبیة " أحدھما

والخسائر المستقبلیة محتملة  الأضراریغلب على الظن حصولھ، أما  الذي أوالحاصل 

ا تطرق إذالفعل  آوالحصول فإنھا لا تصلح أن تكون مستندا لحكم شرعي أو قانوني، فالدلیل 

  .39لیھ الاحتمال سقط بھ الاستدلالإ

ثر الجائحة على حساب طرف دون طرف بل یجب مراعاة مصلحة ولا یجوز أن یكون أ    

  .جمیع الأطراف لأن الغایة تحقیق التوازن بین المصالح المتعارضة بعدالة

العقد ما روي عن  أثارالجائحة علي نسبیة  أثارأما في ما  یخص استدلال  السنة النبویة علي  

من أخیھ شیئا على ما یأكل أحدكم من باع ثمرا فأصابتھ جائحة فلا یأخذ " ، )ص(الرسول 

  .40"مال أخیھ
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؛ ویعني وضع "بوضع الجوائح) ص(أمر رسول الله : "وعن جابر رضي الله عنھ أنھ قال   

الجوائح عن المشترین تحمل تبعة ھلاك المبیع أو تلفھ كاه أو تلف ثلتھ فما فوق من البائعین 

لأنھ لا یزال في ضمانھم لعدم قبضھ، وان كانت التخلیة الحاصلة عند عقد العقد ینتقل بھا الملك 

  .قبض للمبیع من المشترىلا أن البائعین لا یزالون لم یكملوا التوفیة وھي التمكین بالإللمشترین 

  :ثار الجائحة في الفقھ توضع عن المشترى بشروط ثلاثأویستفاد من مما تقدم أن    

ن بقي على البیع أو إن بلغت الجائحة ثلث المبیع فأكثر یستنزل من الثمن قدره إ أولاھا -    

  .ینفسخ البیع كلھ

  .لا توضع الجائحة وإلا أخرن بقیت الثمرة في أصلھا لانتھاء طیبھا لا لغرض إ ثانیھا -    

  .الأصل بھا إلحاقثالثھا لا جائحة في بیع الثمر مع الأصل أو  -    

ویقصد من ھده الشروط حفظ مصالح كل من البائع والمشترى من أجل ألا تكون الجائحة 

  باطلللمشترى یأخذ بھا مال البائع بال ذریعةوسیلة أو 

ومھما یكن من أمر، فان مالك الشيء یضمنھ ولھ خراجھ لدلك وھو نتاجھ وغلتھ وما لم    

یقبض المشترى ما اشتراه وھلك جائحة ولو ملكھ ولم یكمل البائع توفیتھ توضع عن المشترى 

ا أصابت فوق ثلث المبیع، ویصدق مفھوم الجائحة على كل ما لا یستطاع دفعھ إذالجائحة 

  .بیع بیعا مدنیا أو تجاریا، بیعا وطنیا أو دولیا ھلاك ماویتسبب في 

ا اقترن بتكوین إذ 19لك، فانھ یبدو بداھة أن مرض كوفید ذومن وجھة نظر القانون والفقھ ك   

أنواع العقود التبادلیة جمیعھا المدنیة  إلىالعقد أیا كان العقد، بدأ من الطلاق بین الزوجین، 

 إبطالالمنفردة، تنطبق علیھ أحكام المرض المعتبر حالة  الإرادة وعقود والإداریةوالتجاریة 

تصرف في  الذيودلك متى شفي منھ المریض .  ع.ل.من ق 54بمقتضي القانون وفقا للفصل 
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فانھ یعطى لھ حكم المریض  19مات من مرض كوفید  إن وإلاأموالھ مع الغیر بعوض، 

  .أو غیر العوضیة مرض الموت سواء تعلق الأمر بالمعاملات العوضیة

شارة في ھدا الصدد بأن أغلب القضایا والنوازل التي تعرض على المحاكم لإوتجدر ا   

المغربیة في ظل ھدا الوباء تتعلق بالمنازعات الكرائیة في المحلات السكنیة، اد فقد العدید من 

ا كان لھدا مؤقتا في ظل الانتشار السریع للوباء وخصوصا م إیقافھمالمكثرین عملھم أو تم 

الفیروس من تأثیر كبیر على القطاعات الغیر مھیكلة مما یطرح معھ السؤال ھل یجوز للطرف 

ریعة فقدان شغلھ أو التوقف عن عملھ ذالكرائیة تحت  الوجیبة أداءالمكترى التملص تماما من 

غربي مبلغ الكراء، وھدا غیر صحیح ، فالمشرع الم أداءالدولة للمكثرین من  إعفاءأو بحجة 

جالات القانونیة من قبیل أجل الطعون وغیرھا، وھنا في بدایة ھدا الوباء قام بإیقاف جمیع الآ

الكرائیة حینما كانت الظروف  داء الوجیبةألك باستحالة ذیمكن للطرف  المكترى التمسك ك

الصحیة لا تسمح بدلك ولكن بعد رفع الحجر الصحي وسریان الأجل القانوني یحق للمكرى 

الكرائیة المتخلفة على الطرف المكترى، كما أن ھدا الأخیر یحق لھ التمسك  لبة بالوجیبةالمطا

  .41مھالھ مدة معینة لتنفیذ التزامھإبمھلة المیسرة وأن یطلب من القضاء 

لي ركود وشلل اقتصادي كبیر في العدید من الدول إحاصل القول، أن ھدا الوباء الفتاك أدى    

تبنى حالة الطوارئ  إلىد من القطاعات الحیویة، مما دفع معظم الدول التي تضررت منھا العدی

وصیاغة قوانین كان لھا تأثیر على العقود المدنیة والتجاریة التي تضررت جراء ھدا الوباء، 

أن القضاء في مجموعة من الأحكام قام بتطبیق المقتضیات القانونیة ومحاولة ضمان  إلا

  .تعاقدیةزن بین أطراف العلاقة الالتوا

  

                                                           

  .18: ، ص2020مجلة القانون،  ،"19الالتزامات التعاقدیة بین الأحكام الحمائیة وتأثیر مرض كوفید "بن یعیش، محمد  -41
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 :اتمةخ

 الاقتصادیة الحیاة معھ وتطورت الزمن تقدم وكلما بیئتھ، ابن القانون أن القول خلاصة   

  التحولات؛ ھذه مسایرة المعاصرة التشریعات على لزاما وأصبح إلا والصناعیة، والاجتماعیة

 المعاملات تسھیل قصد العصر متطلبات لتلائم قوانینھا وعصرنة تحیین خلال من وذلك

 وھذا والإنصاف، العدالة القواعد تحقیق العقدیة العلاقة في الضعیف الطرف وحمایة البشریة

 لمدة صمدت والتي للعقد، العامة للمبادئ المطلق نقل لم إن النسبي الانھیار في لاحظناه ما

 تنصاع المبادئ ھذه تجعل أن إلا أبت العولمة ریاح ضربات أن غیر الزمن، من طویلة

  .تجاریة أو كانت مدنیة القانونیة، المعاملات مع مرنة جعلھا وبالتالي العصر لمستجدات

 تكتسي أضحت الراھن، الوضع في آثاره نسبیة ومبدأ العقد نظریة أن القول یمكن وعموما،   

 في المعاصرة التشریعات توفق مدى إبراز حیث من القانوني المستوى على سواء بالغة أھمیة

 وأ التعاقدیة، المعاملات مستوى على جدیدة معادلات من أفرزتھ وما الاقتصادیة الثورة مسایرة

 على الاقتصادي المناخ تقلبات انعكاس رصد أھمیة تتجلى حیث الاقتصادي، المستوى على

 أي إلى: ھو  الدارسین أمام ومفتوحا علقاوالسؤال الذي یبقى م .الأشخاص بین المبرمة العقود

 العقد لنظریة التقلیدیة المبادئ جمود وتخطي الاقتصادیة التحولات مسایرة المشرع یستطیع حد

  القواعد؟ ھذه تكسیر في القضاء مساھمة حدود وما فلسفتھا، علیھا أسست التي
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